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 شكر وعرف ان
 

حمد الله جل في علاه، الحمد الله كثيرا حتى شكر وأفي البداية أ
يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام على أشرف مخلوق أناره الله 

 .بنوره واصطفاه
وعملا بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله" أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة رحماني حسيبة 

ا بالإشراف على هذا البحث من خلال إرشاداتها التي تفضلت علين
 .وتوجيهاتها القيمة التي لم تبخل علينا بها يوما

أن أشكر جميع الأساتذة والمؤطرين الذين قدموا لنا  كما لا أنسى
وأخص بالذكر كل من الأستاذ القدير لعميري ياسين  ،يد العون 

 اتب.  والأستاذ القدير يحياوي فاتح وفقهما الله لأعلى المر 
 في هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد. وإلى كل من أعاننا 
 

 



 

 
 

 إهداء

 

أهدي عملي هذا إلى من قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم   
 الجنان أمي ثم أمي ثم أمي حفظها الله ورعاها قدميهاتحت 

 إلى جدتي الغالية أطال الله في عمرها
  أختايإلى سندي وقوتي   
 تي الكتكوتة إنصافأخ ابنةإلى 

 اإلى خالتي العزيزة وأبنائها جميع
 إلى كل العائلة الكريمة 

 إلى جميع أصدقائي 
 إلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب وبعيد



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ةـــمقدم 
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 مقدمة
ات احتشايعية كثاة تعويد احتنظيموحاياتم  احمكفقحة هانقنا، و  فرااد حقوقهم إن تزايد إدراك الا

ايد احخلافرات الإدارية واحتي أدت إحى انفجار وتزايد ممقل فري عدد ز لائقية هد أدى إحى تواح
 وحةمجلس احدرية و احمقاك  الإدااحمنازعات الإدارية، واحتي أدت بدورها إحى إثوال كاهل كل من 

يئن تقت ضغط سيل احوضايا واحطعقن، احى حد جد خطيا  احذي أصبح فري احفتاة الأخياة
واحشلل، وإن هذا احك  احضخ  من احوضايا واحطعقن لا يتمثل فروط فري احطعقن  قختنايمدده بالا

 ختص بماالأخاى احتي يفري احوضايا  احمقاك  الإدارية، بل يتمثل أيضا  الاستئنافية ضد أحكام 
 .بقصفه هاضي أول وأخا درجة وبقصفه هاضي نوض

س دة احعبء احوضائي على مجلالإشارة احى أن زيابنا تجدر بالإضافرة إحى كل ذحك فرإنه و 
وحة حمجلس احدوحة وذحك حمقااحدوحة كان من شأن خطقرته أيضا احمساس باحقظيفة الاستشارية 

 سااع واحتاكيز فري انجاز احوضايا احمتااكمة عليه.الإ هذا الأخيا
ينوذ ويخاج  سايع وجذري  إيجاد حلو  لابد من احتدخلكان ا، و دق ناهقس احخط وهنا

 وحكن كانت احمعادحة، ن احغاق فري سيل احطعقن احتي تمدد نشاطه باحشللمجلس احدوحة م
يمس باحخصائص واحمميزات الأساسية حمجلس احدوحة، واحتي  لاو حل لا يخل  احصعبة هي إيجاد

 كفلت حه الأصاحة واحتمييز منذ إنشائه.
 انادو و ري وهنا هد تدخل فروماء احوانقن الإداري واحعديد من أساتذة وطلبة احوانقن الإدا

تمثل درجة ثانية حلتواضي فري احمادة -بضاورة استقداث وإنشاء مقاك  إدارية استئنافية 
حة وإنواذ مجلس احدو  ةكقل جذري وفرعال لإصلاح احنظام احوضائي الإداري بصفة عام-الإدارية

 بصفة خاصة.
ري ذضاورة إنشاء مقاك  إدارية استئنافية، كقل جبعدما تعاحت الأصقات احمطاحبة بو 

ن خلال ميستجيب أخياا احمؤسس احدستقري  ها هقوفرعال لإصلاح احنظام احوضائي الإداري، 
"يمثل  :هأن إحى 971ويشيا فري نص احفواة احثانية من احمادة  0202احتعديل احدستقري حسنة 

مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات 
 قضائية الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية".ال
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بقادر احتي تدل على استقداث احمقاك  الإدارية من  بادرةكقن نص احمادة أعلاه أول يح
من احوانقن ره   20احمادة  فيما بعد أتيحتحلاستئناف فري احنظام احوضائي الإداري احجزائاي، 

  احوضائي، وتنص صااحة على واحمتعلق باحتوسي 0200ماي سنة  91احمؤرخ فري  00-27
من احوانقن احعضقي  21احمادة  كذحك اليموت، ( مقاك  إدارية حلاستئناف20ست )استقداث 

 على أننص وت واحمتعلق باحتنظي  احوضائي 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  92-00ره  
اك  احمقاحنظام احوضائي الإداري يشمل كل من مجلس احدوحة واحمقاك  الإدارية حلاستئناف و 

حتخفيف  كقل حلاستئنافدارية الإمقاك  احبأنه هد ت  استقداث  احاؤيةالإدارية، وهنا تتضح 
 الأساسية. هبخصائصل مجلس احدوحة دون احمساس عن كاه احعبء

وبمذا فرود أصبح احمام احوضائي الإداري فري احجزائا يتكقن من ثلاث مستقيات متصاعدة، 
جلس احدوحة مو  دية، واحمقاك  الإدارية حلاستئناف كبنية وسطية،وهي احمقاك  الإدارية كبنية هاع

 احقضع احميكلي حلوضاء الإداري ملائ  حيكقن على همة هذا احمام، وبذحك يصبح  ميئة علياك
 مبدأ احتواضي على درجتين مكتملا هيكليا.

 ةانطلاها من إعادة هيكلة احنظام احوضائي الإداري بمقجب استقداث احمقاك  الإداريو 
بما  ،حلاستئناف، فرإنه وجدت ضاورة إعادة احنظا فري احعديد من الأحكام واحوقاعد الإجاائية

لإختصاص ا احوقاعد احتي يجب تعديلما هي هقاعد تقزيع من بين أه و  يتلاءم مع هذا احتعديل،
 .احوضائي الإداري بقجه عام والاختصاص احنقعي الإداري بقجه خاص

واحذي يعدل ويتم   0200يقحيق سنة  90احمؤرخ فري  91-00وباحعقدة إحى احوانقن ره  
  ، واحوانقن احعضقي احمتضمن هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية 21-20احوانقن ره  

 ، احمعدل واحمتم  حلوانقن احعضقي 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  99-00ره  
، وسياه واختصاصاته ، احمتعلق بتنظي  مجلس احدوحة9110مايق  12احمؤرخ فري  29-10ره  

، ية الإداريةميئات احوضائقاعد الاختصاص احنقعي بين احقزيع هأن احمشاع هد أعاد تبفرإننا نجد 
كل هذا و  حوانقنية احتي كانت مطاوحة سابوا،بالإضافرة إحى معاحجته حلعديد من الإشكالات ا

ضمان حماية ح من أجل احقصقل إحى تكايس نظام هضائي إداري مستول بمياكله واختصاصاته،
 حوقق وحايات الأفرااد من تجاوزات احسلطات الإدارية.
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دارية من احمقاك  الإ حكلستتمققر حقل الإختصاص احنقعي وبناء على هذا فرإن دراستنا 
 عديلات.  من ت يةساحة احوانقناح هما شمدت لظواحمقاك  الإدارية حلاستئناف ومجلس احدوحة فري 

كين احمتواضين من معافرة وتقديد احجمة احوضائية فري تممقضقع اح وتكمن أهمية هذا
صة، حجمة احوضائية احمختاحمختصة نقعيا  بنظا دعاواه ، وباحتاحي تجنب معاناة احبقث عن ا

رفرعما أمام جمة هضائية غيا مختصة وباحتاحي تفادي خسارة احكثيا من احمال واحقهت  وتجنب
 واحجمد. 

 ،مجمقعة من الأسباب احذاتية واحمقضقعيةتعقد أسباب اختيارنا حمذا احمقضقع احى 
 فباحنسبة لأه  الأسباب احذاتية فرإنما تتجسد فري:

هذا احمقضقع حكقنه من بين أه  احمقاضيع  اغبة فري احبقث واحتعمق فري دراسةاح-
 احمطاوحة فري احساحة احوانقنية مؤخاا.

قعي حميئات احن احاغبة فري احقهقف على أه  احتعديلات احوانقنية احمتعلوة بالاختصاص-
 .ي الإدار احوضاء 
 ، واحمقبذة حلطاحب.هذا احمقضقع بمعظ  مقاضيع مادة احمنازعات الإدارية اتصال-

 تيار هذا احمقضقع فرإنما تكمن فري:أما عن الأسباب احمقضقعية احتي دفرعت بنا لإخ
ع، ا احمقضق إن جدة هذا احمقضقع فري احساحة احوانقنية هي من دفرعت بنا لإختيار هذ-

 .هذحك من أجل احبقث واحتعمق فري ثناياو 
احتعاف على احمعاييا والأسس واحوقاعد احتي اعتمدها احمشاع احجزائاي فري تقزيع -

 الإختصاص احنقعي.
 وتكمن أهداف هذا احبقث فري:

إبااز كيفية تقزيع هقاعد الإختصاص احنقعي الإداري فري ظل استقداث هيئة هضائية -
تبيان احمعاييا والأسس واحوقاعد احتي اعتمدها احمشاع فري تقزيعه وذحك من خلال إدارية جديدة، 

حمذا الإختصاص، وهذا حتى يسمل على احمتواضين تقديد احجمة احوضائية احمختصة بنظا 
 دعقاه .
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احقهقف على أه  الإصلاحات واحتطقرات احتي شمدها احوضاء الإداري، وذحك من خلال -
 احمعدل واحمتم  حلوانقن  91-00جاء بما كل من احوانقن ره   إبااز أه  احتعديلات احوانقنية احتي

احمعدل  99-00احمتضمن هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، واحوانقن ره   21-20ره  
 احمتعلق باختصاصات مجلس احدوحة وتنظيمه وعمله. 29-10واحمتم  حلوانقن 
أه   الإداري من بينمقضقع تقزيع الإختصاص احنقعي بين هيئات احوضاء وباعتبار 

قعيا  حمعافرة وتقديد احجمة احوضائية احمختصة ن احمتواضين قجيهت احمقاضيع احتي تساه  فري
ضقع ينا جعله مق   من الانتماك، فرإننا ارتأحماية حوقهم  وحاياتموباحتاحي  ،بنظا دعاواه 

 تنا، وذحك بطاح الإشكاحية احتاحية:سدرا

واعد الإختصاص النوعي بين هيئات القضاء في توزيع ق ي هل وفق المشرع الجزائر 
حماية  بما يضمن المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري  احترام إطارفي الإداري 

 ؟حقوق المتقاضين
 المنهج التحليليمن  كلعن هذه الإشكاحية من خلال الاعتماد على  وهد حاوحنا الإجابة

ة، احوانقنية والأحكام احوضائية والآراء احفومي وذحك من خلال تقليل وشاح وتقضيح احنصقص
ذي مكننا حا المنهج المقارن ، بالإضافرة إحى من خلال نودها وإظمار جزئياتما وتفاصيلما احدقيوة

من احتقصل إحى أوجه احشبه والاختلاف بين احعديد من احنصقص احوانقنية احمنظمة 
 .حلاختصاص احنقعي الإداري 

 ولالفصل الأ ينا توسيمه إحى فرصلين، بقيث يتناول تأهذا احمقضقع ار وحمعاحجة 
لمبحث ا فرتعاضنا فري ، واحذي ت  توسيمه إحى مبقثين،الاختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية

 حث الثانيالمبوتعاضنا فري  ،تقديد الاختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية معايياحدراسة  الأول
 .يةحمقاك  الإدار ا ى احتي تختص بمااحدعاو حدراسة 

 تقزيع هقاعد الاختصاص احنقعي بين احمقاك فرود تطاهنا حدراسة  الفصل الثانيأما فري 
 فري المبحث الأول، وذحك من خلال مبقثين، يتجلى الإدارية حلاستئناف ومجلس احدوحة

عي الاختصاص احنق فري المبحث الثاني ، والاختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية حلاستئناف
.حمجلس احدوحة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل
 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية 
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 صل الأولالف
 الإدارية الاختصاص النوعي للمحاكم

تنشأ احمقاك  الإدارية كجمات هضائية حلوانقن احعام فري احمادة الإدارية، وتعتبا صاحبة 
 احقلاية احعامة فري جميع احمنازعات الإدارية.

 صهد حا  احجزائاي  حمشاعلمقاك  الإدارية فرإن امن أجل تقديد الإختصاص احنقعي حو 
ضائية من تقديد احجمة احو احمتواضينن مكي على ضاورة تبني معيار بسيط الاستولالمنذ و 

شكلا ومقضقعا، وهي معاييا تقتاج احى احدراسة سيما بمواربة  باحفصل فري احنزاع احمختصة
 022 تيناحماد استوااء نص خلال ما يظما جليا من احنصقص احوانقنية ذات احصلة، وهق

 )المبحث الأول(. والإدارية مدنيةالإجااءات اح احوانقن من  029و
ومن ناحية أخاى مكن احمشاع احجزائاي احمقاك  الإدارية من احتصدي شكلا ومقضقعا 
حلقوقق احمدعى بما باعتبارها مصاحح مشاوعة يقميما احوانقن، وحما كانت احقماية احوانقنية 

ق دعقى هضائية مناسبة فرإن ذحك ينطبق على احمقاك  الإدارية كجمات يعن طا حلقق تتجسد 
، سقاء كانت تتقاى إثبات احمشاوعية أو جبا تتقحى احفصل فري احدعاوى احمطاوحة عليما

 .)المبحث الثاني( الأضاار فري إطار مخاصمة احتصافرات احصادرة عن الإدارة
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 المبحث الأول
 اريةص النوعي للمحاكم الإدالاختصاتحديد معايير 

 من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية 029و 022 استوااءنا حنص احمادتينمن خلال 
ار واحمعياحمعيار احعضقي فرإنه يتضح حنا بأن احمشاع احجزائاي هد اعتمد على كل من 

 ستثناءاتلاه احمعاييا هد وردت عليما بعض ايد احمنازعة الإدارية، الا ان هذاحمقضقعي فري تقد
 .اريةاحنزاعات الإد بعض احتي خقحت حلوضاء احعادي صلاحية الاختصاص بفض احوانقنية

ي حلمقاك  الاختصاص احنقعتقديد معاييا احموتضى احوانقني ح دراسة وعليه سنتطاق إحى
معاييا  ىلاستثناءات احوانقنية احقاردة علافري احمطلب الأول، ومن ث  سنعاج احى دراسة  الإدارية
 ذحك كما يلي:، و فري احمطلب احثاني لاختصاص احنقعي حلمقاك  الإداريةتقديد ا

 المطلب الأول
 .الاختصاص النوعي للمحاكم الإداريةتحديد معايير المقتضى القانوني ل 

أخذ احمشاع احجزائاي باحمعيار احعضقي فري تقديد أطااف احنزاع الإداري، وهذا حسب ما 
وبالإضافرة احى  ن الإجااءات احمدنية والإدارية )احفاع الأول(،هانق  من 022نصت عليه احمادة 

احمعيار احعضقي فرإن احمشاع احجزائاي هد اخذ باحمعيار احمقضقعي وذحك يظما جليا من 
 .)احفاع احثاني( من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية 029خلال نص احمادة 

 كم الإدارية.لتحديد اختصاص المحا ضوي الع يارالمع الفرع الأول:
من  ةك  الإداريحتقديد اختصاص احمقا ع احجزائاي احعمل باحمعيار احعضقي ا كاس احمش

المحاكم  ": دنية والإدارية واحتي نصت على أنهانقن الإجااءات احم من 022خلال احمادة 
، باستثناء المنازعات الموكلة إلى نازعات الإداريةالمفي  الإدارية هي جهات الولاية العامة

 .جهات قضائية أخرى 
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في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع  بالفصل المحاكم الإدارية تختص
القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 (1)طرفا فيها". أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية الإدارية

 022احمادة –وموارنته باحنص احودي  احمذكقرة أعلاه  022احمادة ل استوااء نص لاومن خ
وسع هائمة الأشخاص الإدارية احعامة  فرإنه يتضح حنا بأن احمشاع هد -21-20ره   من هانقن 

 .احميئات احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنيةعلى كل من  بنصه
 ،أعلاه 022احمذكقرين فري نص احمادة  دارية احعامةالإأحد الأشخاص  وعليه فركل ما كان

 .طافرا فري احنزاع فرإن الاختصاص يؤول احى احمقاك  الإدارية
 أولا: الدولة كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية.

يعقد الاختصاص احوضائي حلمقكمة الإدارية متى كانت احدوحة طافرا فري احنزاع، ويوصد 
ي هذا باحمفمقم احضيق حما وحيس باحمفمقم احقاسع احمعاوف فربمذه الأخياة احسلطات احماكزية، و 

وتتمثل احسلطات الإدارية  ،(2) احوانقن احدستقري أو فري احوانقن الإداري وفري مجالات معينة
احماكزية فري كل من رئاسة احجممقرية ورئاسة احقكقمة واحقزارات احتي تمثل احمظما احائيسي 

 ات احعمقمية احقطنية.حلسلطة الإدارية احماكزية، واحميئ
احموصقد من كلمة احدوحة كل احنشاطات ذات احطابع فرإن  خلوفي رشيدوحسب الأستاذ 

احتي توقم به احمؤسسات احعمقمية احدستقرية لأن احفم  احضيق حكلمة احدوحة وحصاها الإداري 
ت احتي اعا احواضي الإداري، كل احنز  اختصاصالإدارية احماكزية يخاج من دائاة  فري احسلطات
احعمقمية احدستقرية طافرا فريما، حيس فيما يتعلق باحنشاط احذي من أجله وجدت  تكقن احسلطة

، وباحتاحي فرإن مصطلح احدوحة لا (3)عن نشاطاتما ذات احطابع الإداري  وحكن الأعمال احناجمة
                                                             

 احمؤرخ فري 21-20، يعدل ويتم  احوانقن ره  0200يقحيق سنة  90مؤرخ فري  91-00ره  من هانقن  022احمادة أنظا  -1
، 10 حلجممقرية احجزائاية، احعدداحجايدة احاسمية  ت احمدنية والادارية،تضمن هانقن الإجااءاواحم 0220فرباايا سنة  02

 .22، ص 0200يقحيق سنة  97احصادرة فري 
شيمقب مسعقد، احمبادئ احعامة حلمنازعات الإدارية، نظاية الاختصاص، احجزء احثاني، احطبعة احسادسة، ديقان احمطبقعات  -2

 .90، ص0291احجامعية، احجزائا، 
رشيد، هانقن احمنازعات الإدارية، تنظي  واختصاص احوضاء الإداري، احطبعة احثانية، ديقان احمطبقعات احجامعية، خلقفري  -3

 .190، ص 0291احجزائا، 
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يوتصا على احمؤسسات الإدارية احماكزية بل يشمل كذحك احمؤسسات احعمقمية احدستقرية فري 
 .(1) حاحة قيامما بنشاط إداري 

 ثانيا: الولاية كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية.
ة، لتتمتع باحشخصية احمعنقية واحذمة احماحية احمستو ،(2)تعد احقلاية جماعة مقلية حلدوحة 

ياسات ذه احصفة فرضاء حتنفيذ احسمتشكل بو دوحة لاحمماكزة ح ي أيضا احدائاة الإدارية غياهو 
ي إدارة   مع احدوحة فرهيمية واحدوحة، وتسالاحجماعات الإه تضامنية واحتشاورية بيناحعمقمية اح

 تاقيةحماية احبيئة وكذا حماية و و واحثوافية  الاهتصادية والاجتماعيةواحتنمية  الإهلي ئة ميوت
بمقجب  اماحمخقحة ح الاختصاصفري كل مجالات  مقاطنين، وتتدخللوتقسين الإطار احمعيشي ح

 .(3) احوانقن 
 وإن احقلاية تتكقن من هيئتان وهما:

 از المداولة: جه-3
ن مواحذي يتمثل فري احمجلس احشعبي احقلائي وما يشمل من هيئات مثل رئيسه احمنتخب 

 .بين أعضائه وما ينبثق عنه من حجان دائمة ومؤهتة
 جهاز التنفيذ: -6

احذي  ةاحقلايمثل مجلس  أجمزة وهياكل يقضع تقت سلطته من ويتمثل فري احقاحي وما
 إضافرة إحى احمقجقدة باحقلاية، حلقزاراتيض  مجمقعة مسئقحي ومدياي احمصاحح احمقلية 

 .(4) احقلايةكالأمانة احعامة واحمفتشية احعامة واحديقان وكذا دوائا  احداخلية حلقلاية الأجمزة
                                                             

ضقابط تقديد احنزاع الإداري فري احنظام احوانقني احجزائاي، مذكاة ضمن متطلبات نيل  بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، -1
، 0290/0297خصص إدارة وماحية، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة زيان عاشقر باحجلفة، شمادة احماستا حوقق ت

 .91ص 

، يتعلق بإصدار احتعديل احدستقري، 0202ديسمبا سنة  12مؤرخ فري  110-02من ماسقم رئاسي ره   79احمادة  راجع -2
 12، احصادرة فري 00لجممقرية احجزائاية، احعدد ، احجايدة احاسمية ح0202احمصادق عليه فري استفتاء أول نقفرمبا سنة 

 .21، ص 0202ديسمبا سنة 
، يتعلق باحقلاية، احجايدة احاسمية حلجممقرية 0290فرباايا سنة  09مؤرخ فري  27-90احمادة الأوحى من هانقن  راجع -3

 .21و 20، ص ص 0290فرباايا سنة  01، احصادرة فري 90احجزائاية، احعدد 
احجزائا،  ة واحنشا واحتقزيع،روس فري احمنازعات الإدارية، دراسة تقليلية نودية وموارنة، دار احمدى حلطباعبقعماان عادل، د -4

 .17ص
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حنزاع فرانه كل ما كانت احقلاية طافرا فري ا من ق.إ.م.إ 022وبالاستناد احى نص احمادة 
 فرإن هذا احنزاع يعد نزاعا إداريا وباحتاحي فرإن احمقاك  الإدارية تعد هي احمختصة باحفصل فيه.

، فرإن تمثيل احقلاية أمام احوضاء يكقن 27-90ة من هانقن احقلاي 920 حلمادةحنص  طبواو 
سقاء تعلق الاما بواارات احمجلس احمنتخب )جماز احمداوحة( أو بواارات  من طاف احقاحي،

احقاحي كميئة حعدم احتاكيز ومصاحقه الإدارية فرفي كلتا احقاحتين يكقن احقاحي هق ممثل احقلاية 
حما حيست حما أية استولاحية هانقنية تخق  لأن أجمزة ومديايات وأهسام احقلاية،أمام احوضاء، وهذا 

 1.سلطة احتواضي
 ثالثا: البلدية كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية.

وتتمتع باحشخصية احمعنقية واحذمة  ،(2) ماعة احمقلية احواعدية فري احدوحةجتعد احبلدية اح
 وتتقفرا على هيئتين واحلاتان تتمثلان فري: ،(3) احماحية احمستولة

 هيئة المداولة:-3
 واحمتمثلة فري احمجلس احشعبي احبلدي، احذي يمثل احجانب الإداري احلاماكزي حلبلدية.

 هيئة التنفيذية: -6
لس احشعبي احمج مداولاترئيس احمجلس احشعبي احبلدي، احذي يوقم بتنفيذ وتتمثل فري 
باس  احدوحة فري  وأ احبلديةاتخاذ احواارات باس  خقحته سلطة احتي  حلبلدية مثلا  ماحبلدي باعتباره 

 احلاماكزية.حلإدارة  تمثيله إطار
لأمين احعام ا اينشطم إدارة بالإضافرة احميئتين احسابق ذكاهما نجد احبلدية تقتقي على

  .)4(ت سلطة رئيس احمجلس احشعبي احبلديحلبلدية تق

                                                             
 ، احماجع احسابق.27-90من احوانقن ره   920راجع احمادة  -1
 .21، احماجع احسابق، ص 110-02ماسقم رئاسي ره  احمن  97راجع احمادة  -2
احجايدة  ، يتعلق باحبلدية،0299يقنيق سنة  00مؤرخ فري  92-99الأوحى من هانقن ره  من احمادة  20راجع احفواة  -3

 .27، ص 0299يقحيق سنة  21، احصادرة فري 17احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
 من نفس احوانقن. 92راجع احمادة  -4
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أن احمقاك  الإدارية من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية  022ويفم  من نص احمادة 
، (1) يماايا احتي تكقن احبلدية طافرا فرهي صاحبة احقلاية احعامة باحنظا واحفصل فري جميع احوض

 . من عناصا احمعيار احعضقي  ومنه فرإن احبلدية تشكل عنصا
عن  ا يصدركل مو ، ا  إداري فرإن هذا احنزاع يعدكل ما كانت احبلدية طافرا فري احنزاع فروعليه 

كقن تن أ ع احتنفيذي، يمكنبوتصافرات ذات احطا وعوقد إدارية توهااراتلك احميئات من أعمال 
 حعضقي احمتمثل هنا فريهضائية أمام احمقكمة الإدارية، تأسيسا على احمعيار ا ى مقلا حدعق 

دي، وهذا احبل إن تمثيل احبلدية أمام احوضاء يكقن من طاف رئيس احمجلس احشعبيو ، (2) احبلدية
 .(3) 92-99من هانقن  00ت عليه احمادة حسب ما نص

 رابعا: المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كأساس لاختصاص المحاكم الإدارية.
 ،احماحي للاوالاستو احمعنقية باحشخصية نما مافرق عام يتمتعتعاف احمؤسسة احعمقمية بأ 

وتتمتع  ،(4) ل عامةاوباحتاحي تعد هااراتما هاارات إدارية وعماحما مقظفقن عمقميقن وامقاحما أمق 
 تنوس  احى نقعين وهما: كما أنما، احتواضي أيضا بأهلية

 دية.احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة احتجارية واحصناعية والاهتصا-
 احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة الإدارية.-

س احتي تمار  احمؤسسات تلكوتعاف احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة الإدارية بأنما 
، وتتخذها احدوحة واحجماعات الإهليمية كقسيلة لإدارة ماافروما طبيعة إدارية مقضـة ونشاطا ذ

ما طتماحي، وتخضع فري أنشستولال احاحعامة الإدارية، وتتمتع أيضا باحشخصية احمعنقية والا
لأحكام احوانقن الإداري، وعماحما مقظفقن عامقن وهااراتما تعد هاارات إدارية وتخضع فري 

                                                             
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  022احمادة  راجع -1
 .91سى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، صبن عي -2
 .91، ص احسابق، احماجع 92-99وانقن ره  احمن  00احمادة  راجع -3
ن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، الاختصاص احوضائي فري احمادة الإدارية، مذكاة تخاج حنيل شمادة احماستا فري احقوقق، ب -4

 .91، ص 0290قم احسياسية، جامعة أكلي مقند أوحقاج، احبقياة، تخصص: إدارة وماحية عامة، كلية احقوقق واحعل
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عوقدها حوانقن احصفوات احعمقمية، وأمقاحما عامة، ومن أمثلتما: احمدرسة احقطنية حلإدارة 
 .(1) احبيئةواحقكاحة احقطنية حقماية 

 ار احوانقنياحمعي هذه احمؤسسات عن بعضما احبعض يتمثل فريوإن أفرضل معيار حتمييز 
واحذي يوصد به احنص احذي أنشأ احمؤسسة، حيث عادة ما يت  تقديد طبيعة احمؤسسة فري احمادة 

وأما فري حاحة عدم تقديد احنص حطبيعة احمؤسسة احعمقمية  ،(2) الأوحى من هانقنما الأساسي
احتي تمكننا من تقديد طبيعة احمؤسسة  الأخاى  عاييافرإنه يت  الاعتماد على مجمقعة من احم

 وباحتاحي تمييزها عن بعضما احبعض، وتتمثل هذه احمعاييا فيما يلي:
 المعيار المادي )الموضوعي(:-3

بالاعتماد على هذا احمعيار يت  تقديد نقع احمؤسسة احعمقمية حسب طبيعة احنشاط احذي 
يمدف حتقويق احابح فرإنما تعد مؤسسة عمقمية  تمارسه، فرإذا كان نشاطما تجاري اهتصادي

أو اهتصادية، أما إذا كان نشاطما ذو طابع إداري خدماتي  ةذات صبغة تجارية أو صناعي
 .(3) فرإنما تعد مؤسسة عمقمية ذات صبغة إدارية

 المعيار الغائي )الهدف(:-6
عي ف احذي تساحمؤسسات احعمقمية على أساس احغاية أو احمديوقم هذا احمعيار بتمييز 

فرتعد احمؤسسة مؤسسة عمقمية ذات صبغة إدارية عندما تتجه نشاطاتما احى تقويق حتققيوه، 
إذا كان نشاطما اهتصادي هدفره  ااحمصلقة احعامة من خلال سد احتياجات احمقاطنين، أم

 .(4) تقويق ربح ماحي حفاظا على تقازنما احماحي، عدت احمؤسسة صناعية او تجارية
 
 

                                                             
القاعدة  المعيار العضوي  -بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الجزائر توزيع الاختصاص القضائيميمقنة سعاد،  -1

ية، لية احقوقق واحعلقم احسياس، مجلة معاح  حلدراسات احوانقنية واحسياسية، احعدد احثاني، ك-العامة والاستثناء المعيار المادي
 .117، ص 0297جامعة أبق بكا بلوايد تلمسان، 

بقحميدة عطاء احله، احقجيز فري احوضاء الإداري )تنظي  عمل واختصاص(، احطبعة احثانية، دار هقمة حلطباعة واحنشا  -2
 .10، ص 0291واحتقزيع، احجزائا، 

 .912، ص 0222دارية(، دار احعلقم حلنشا واحتقزيع، عنابة، احجزائا، بعلي مقمد احصغيا، احمقاك  الإدارية )احغاف الإ -3
 .919احماجع نفسه، ص  -4
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 ر المالي: المعيا-2
يوقم احمعيار احماحي على احبقث عن مصدر احتمقيل، فرإن ت  تمقيل احمؤسسة احعمقمية 
من ميزانية احدوحة فرإنما تعد مؤسسة عمقمية ذات صبغة إدارية، أما إذا كانت إيااداتما خاصة 

 .(1) فرإنما تعتبا مؤسسة عمقمية اهتصادية
 بة: معيار خضوع المؤسسة العمومية لقواعد المحاس-4

يوقم هذا احمعيار فري احتمييز بين أنقاع احمؤسسات احعمقمية على أساس تمييز هقاعد 
تخضع حوقاعد احمخطط احقطني  احمؤسسة كانت نإاحمقاسبة احتي تخضع حما احمؤسسة، فر

كانت هقاعد احمقاسبة تتماشى وهقاعد  ، حكن إذااهتصادية عمقمية مؤسسةتعد  فرإنماحلمقاسبة 
 .(2) إدارية عمقمية مؤسسة ية فرإنما تعداحعمقماحمقاسبة 

 يةإدار ذات صبغة  عمقميةاحى مؤسسات احعمقمية احمؤسسات  احمدف من توسي  ويكمن
معافرة احجمة احوضائية  تجاري وصناعي، فري ذات طابع اهتصادي عمقمية ومؤسسات

 .ةاحمختصة، بمعنى أنه يت  تقديد احجمة احوضائية احمختصة حسب نقع احمؤسسة احعمقمي
فرإن احمقاك  الإدارية هي صاحبة احقلاية احعامة  .إ.م.إمن ق 022وحسب نص احمادة 

ما ة ذات احصبغة الإدارية طافرا فريفري احمنازعات الإدارية، احتي تكقن إحدى احمؤسسات احعمقمي
ة تكقن إحدى احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغوباحتاحي فرإنه يت  استبعاد احمنازعات احتي  .(3)

 .(4) ة واحتجارية والاهتصادية طافرا فريما من ولاية احمقكمة الإداريةاحصناعي
 باحفصلهد نصت على أنه تختص احمقاك  الإدارية  .إ.م.إقمن  029ونجد كذحك احمادة 

 ة ذات احصبغة الإدارية طافرا فري احمنازعات احتي تكقن إحدى احمؤسسات احعمقمية احمقلي

                                                             
 .11، احماجع احسابق، ص بقحميدة عطاء احله -1
 .11احماجع نفسه، ص  -2
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  022احمادة  راجع -3
مذكاة تخاج حنيل شمادة احماستا فري احوانقن احعام  ،الإدارية باحجزائاشنقع بن عقدة، الاختصاص احنقعي حلمقاك   -4

، 0290/0297عبد احقميد ابن باديس، مستغان ، احجزائا، تخصص هانقن عام معمق، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة 
 .72ص 
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أضاف  حيث 029ي نص احمادة احعبارة أكثا فرد دهق هاحمشاع أن  وما يلاحظ هنا ،(1) فريما
 . (2) احقطنية ذات صبغة الإدارية احعمقمية مؤسساتاح ة" وهذا تمييزا حما عناحمقلي"إحيھا كلمة 

تشكل عنصا من عناصا احمعيار  احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة الإداريةومنه فرإن 
هذا  فرإنطافرا فري احنزاع إدارية  مؤسسة عمقمية ذات صبغة كل ما كانتفروعليه احعضقي، 
 ا  تختص احمقكمة الإدارية باحفصل فيه.إدارينزاعا   احنزاع يعد

كأساس لاختصاص المحاكم المهنية الوطنية المنظمات العمومية الوطنية و الهيئات -خامسا
 الإدارية:

 الهيئات العمومية الوطنية:ب المقصود-3
قعة من احماافرق الإدارية ذات احطابع احعام مجمتعاف احميئات احعمقمية احقطنية بأنما 

واحقطني، ونعني باحمافرق كل نشاط يباشاه شخص عام هصد إشباع مصلقة عامة، أو كل 
نشاط يتقت  على احسلطة احقيام به حتقويق احتضامن الاجتماعي، كما هد يأخذ شكل منظمة 

احماافرق احقطنية نجد وكمثال عن ة باستخدام أساحيب احسلطة احعامة، عامة تودم خدمة ممم
 .(3) لعمل الإداري مافرق الأمن احقطني، مافرق احوضاء حدى ممارسته ح

 المنظمات المهنية الوطنية:ب المقصود-6
تقجيه هانقن، ح قجبمبماافرق عامة ممنية، تنشأ  مثابةب احقطنية ممنيةحنظمات امحاتعد 

فريما إجباريا،  نيمنخاطحا نيمنيمحتنظيمية وتأديبية على ا ، تتمتع بسلطةينممحومااقبة احنشاط ا
 .(4) بعض امتيازات احسلطة احعامةقز قتو 

                                                             
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029احمادة  راجع -1
   .19احله، احماجع احسابق، ص  بقحميدة عطاء -2
بقجادي عما، اختصاص احوضاء الإداري فري احجزائا، رساحة حنيل درجة دكتقراه دوحة فري احوانقن، كلية احقوقق، جامعة  -3

 .002، ص 0299حقد معماي، تيزي وزو، مق 
 الاجتماعيةو جملة احعلقم احوانقنية  ،المنظمـــات المهنيــــة وطبيعتهـا في القـانون الجزائري  اختصـاصاتإبااهي ، رابعي  -4

 .190، ص 0290، احعدد احعاشا، باحجلفةجامعة زيان عاشقر 
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ومن بين أه  احمنظمات احممنية احقطنية نجد منظمة احمقامين، منظمة احمقضاين 
ما احدة مناحوضائيين، منظمة الأطباء، وغيا ذحك من احمنظمات احممنية احتي تخضع كل و 

 .(1)حتنظي  هانقني خاص بما 
الإدارية تعد هي صاحبة الإختصاص  ةمن ق.إ.م.إ فرإن احمقكم 022حمادة وحسب نص ا

احمنظمات  وأاحميئات احعمقمية احقطنية باحنظا واحفصل فري جميع احمنازعات احتي تكقن إحدى 
 .(2)طافرا فريما  احقطنية احممنية

ات ئاحمشاع هد أدرج هذه احمي حيث انوحكن هنا يثقر إشكال كبيا من احناحية احوانقنية 
ضمن الإختصاص احعام حلمقاك  الإدارية الابتدائية وفري نفس احقهت ضمن واحمنظمات 

وهذا حسب ما نصت عليه – كدرجة أوحىاختصاص احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا 
، الاما احذي يفضي احى إشكالات هانقنية مقضقعية -91-00مكار من هانقن  122احمادة 

 ق تنازع الإختصاص.واجاائية منطلوما الأساسي ه
كان ذحك فرالأجدر باحمشاع أن يعيد احنظا فري هذه احمسأحة والأهاب حعين احصقاب  اوحم

ه احميئات احعمقمية واحمنظمات هذ ويخاج من نطاق تطبيومامن ق.إ.م.إ  022أن يعدل احمادة 
ويوال ذحك من باب أوحى  من ق.إ.م.إ، مكار 122احممنية حتبوى تقت نطاق نص احمادة 

كافرة احتااب احقطني، فرمي بذحك أهاب حلميئات احماكزية بمفمقم قنما تمارس نشاطما على ك
مجلس احدوحة بمقجب احتعديل الأخيا حوانقن  اختصاصاحمعيار احمادي خاصة فري ظل توييد 

    الإجااءات احمدنية والإدارية. 
 لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية موضوعيال يارالمعالفرع الثاني: 

حمقضقعي احى جانب احمعيار احعضقي لأن هذا احمعيار ا تمد احمشاع احجزائاي علىاع
الأخيا لا يكفي حقحده حضبط وتقديد هقاعد الإختصاص احوضائي الإداري، وذحك يظما جليا 

"تختص المحاكم على أنه: احتي تنص و  .إ.م.إق من 029احمادة من خلال استوااء نص 
 الإدارية كذلك بالفصل في: 

                                                             
 .000احماجع احسابق، ص  ما،بقجادي ع -1

 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  220احمادة  راجع -2
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 الصادرة عن: رارات الإدارية القوتفسير وفحص مشروعية عاوى إلغاء د-3
 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،-
 ،البلدية-
 المنظمات المهنية الجهوية،-
 .(1) ."المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية..-

ادرة احمعيار احمقضقعي باحواارات احصومما سبق فرإنه يتضح حنا بأن احمشاع هد عبا عن 
ن )أولا(، واحواارات احصادرة ع واحمصاحح غيا احمماكزة حلدوحة على مستقى احقلاية عن احقلاية

ت احصادرة احواارا)ثاحثا(، و  ن احمنظمات احممنية احجمقيةع احبلديات )ثانيا(، واحواارات احصادرة
 )رابعا(. داريةالإغة بصاحمقمية احمقلية ذات ن احمؤسسات احعع

 ممركزة للدولة على مستوى الولاية:الصادرة عن الولاية والمصالح غير ال القرارات-أولا
 حسب احنشاط احممارس من احقلاية ومصاحقما: وذحكاحى نقعين  تاحوااراهذه تنوس  

 القرارات الصادرة عن الولاية:-3
 احقلاية احى: احصادرة عن تواارااحتنوس  

 :-المداولة- اللامركزية يةقرارات الولا-أ
بعد  ، ولا يت  تطبيوما إلاصدر عن احمجلس احشعبي احقلائيتتخذ احمداوحة شكل هاار ي

 .(2) وإصدارها عن طايق احمصادهة احجماعية هفل احدورة
 قرارات الوالي: -ب

يتمتع احقاحي باختصاصان تمثيليان على مستقى احقلاية، الأول بصفته هيئة تنفيذية 
 شعبي احقلائي، واحثاني بصفته هيئة تنفيذية ممثلة حلدوحة.حلمجلس اح

وتنفيذ  نشا يسما احقاحي على هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي: بصفته الواليقرارات -
  .(3) س احشعبي احقلائياحمجل احواارات احتي تصدر عن مداولات

                                                             
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029احمادة  راجع -1
 .11احماجع احسابق، ص  ما،ادي عبقج -2
 .90، احماجع احسابق، ص 27-90وانقن احمن  920احمادة  راجع -3
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حقلائي احمجلس احشعبي اوباعتبار أن احقاحي هق احمنفذ حلواارات احتي تصدر عن مداولات 
يمكن حنا أن نقاك احدعقى احوضائية الإدارية ضد احمجلس احشعبي احقلائي كميئة وظفت فرإنه 

 فيذ احمباشا، هذا فيما يتعلق باحتنا ماديا فروطحدى شخص احقلاية، وما احقاحي إلا منفذ حلعمل تنفيذ
 .(1)حمداولات احمجلس احشعبي احقلائي 

اة فري جميع أعمال احقي يةاحقلا هق من يوقم بتمثيل احقاحي إن: فرأما فري حاحة احتمثيل
معمقل واحتنظيمات اح احمدنية والإدارية حسب الأشكال واحشاوط احمنصقص عليما فري احوقانين

 .(2) بما
احشخصية أن احقلاية تتمتع ب باعتبار، هق من يمثل احقلاية أمام احوضاءوباحتاحي فرإن احقاحي 

 .(3) احدعقى الإدارية هصد منازعتما أمام احوضاء الإداري احمعنقية، وعليه تافرع 
 :ومفوضا للحكومة ممثلا للدولةقرارات الوالي بصفته -

"الوالي ممثل للدولة على مستوى على أن:  90-27من هانقن  992احمادة نصت 
 الولاية.

 .(4)وهو مفوض الحكومة" 
قمة، مفقض حلقكثلا حلدوحة و مم يعد حقاحيايفم  من نص هذه احمادة ان وباحتاحي فرإنه 

حي وهق مصطلح غيا مقدد احمعاح  باعتباره احقا ويوصد باحتمثيل هنا احنيابة عن شخص احدوحة
فري نشاطه حمجمقعة من احوقاعد واحوقانين احمقزعة بين هانقن احقلاية من جمة وهقاعد  يخضع

 .(5) احماكزية من جمة أخاى  هانقن الإدارة

                                                             
 .09عمااوي مقمد، احماجع احسابق، صبن عيسى شمازاد و  -1
 .91، احماجع احسابق، ص 90-27وانقن احمن  922احمادة  راجع -2

 وانقن.احمن نفس  092احمادة  راجع -3
 .91، احماجع احسابق، ص 90-27وانقن حامن  992احمادة أنظا  -4
 .17بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -5
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نفيذ احواارات فري ت ا  مباشا  حقاحي بصفته ممثلا حلدوحة تمثيلاصدر هاار عن ا فرإنوعليه 
احصادرة عنما، فرمنا احقاحي يكقن مسؤولا عن عملية احتنفيذ فروط، أما فري حاحة ما إذا كان هاار 

 .(1) امام احمقاك  الإداريةاحقاحي عبارة عن تطبيق حلوقاعد احوانقنية فرإن منازعة احواار تكقن 
 ممركزة للدولة على مستوى الولاية:ن المصالح غير الالقرارات الصادرة ع-6

ى عل اتحلقزار  امتدادعلى مستقى احقلاية بمثابة  احح غيا احمماكزة فري احدوحةصاحم تعد
مدياية احتابية، ومدياية احشباب  ، ومن أمثلتمااحمستقى احمقلي فري شكل مديايات

 .(2)واحاياضة...إحخ 
احجمة احوضائية احمختصة باحنظا فري احمنازعات حقل  يثقر احتساؤلفرإن  بمذا احصددو 

 غيا احمماكزة حلدوحة على مستقى احمصاحح  تصافرات واحواارات احصادرة عناحمتاتبة عن اح
 .(3) احقلاية

 تعد هياحمقاك  الإدارية  نجد أنفرإننا  ق.إ.م.إ من 029وباحاجقع احى نص احمادة 
ن احواارات احصادرة عقضقعما أحد يكقن مفري احنزاعات احتي صاحبة الإختصاص باحفصل 

 .(4) احمصاحح غيا احمماكزة حلدوحة على مستقى احقلاية
 القرارات الصادرة عن البلدية:-ثانيا

تتقفرا احبلدية على هيئة مداوحة ممثلة فري احمجلس احشعبي احبلدي وهيئة تنفيذية ياأسما 
عن  إن كل احواارات احصادرة، و احمصاحح الإدارية الأخاى على و ، رئيس احمجلس احشعبي احبلدي

 كقن خاضعة حاهابة احوضاء الإداري.هذه احميئات واحمصاحح ت
 
 
 
 

                                                             
 .00بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -1
 .00احماجع نفسه، ص  -2
 .910ص  ،0221احتقزيع، احجزائا، بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمنازعات الإدارية، دار احعلقم حلنشا و  -3
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029مادة اح راجع -4
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 مداولات المجلس الشعبي البلدي:القرارات الصادرة عن -3
 26و 75و 75"مع مراعاة أحكام المواد على انه:  92-99من هانقن  20نصت احمادة 

ين للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشر ، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة أدناه
 .(1) "يوما من تاريخ إيداعها بالولاية (63)

ويفم  من نص احمادة احسابوة أن احمداولات احتي تصدر عن احمجلس احشعبي احبلدي 
 تتخذ شكل هاارات إدارية تداوحية، وهي بذحك تخضع حاهابة احوضاء الإداري. 

 ي:قرارات رئيس المجلس الشعبي البلد-6
 ،(2) أعمال احقياة احمدنية والإدارية احبلدية فري كليمثل رئيس احمجلس احشعبي احبلدي 

 احدوحة على مستقى احبلدية وبمذه احصفة فرمق يكلف على احخصقص باحسماويوقم كذحك بتمثيل 
 .(3)ظي  احمعمقل بمما وتطبيق احتشايع واحتن احتاامعلى 

حلبلدية  بلدي كممثلرئيس احمجلس احشعبي احإن ازدواجية الإختصاص احتي يتمتع بما و 
 تسمح بتوسي  هااراته إحى نقعين وهما: ،(4)وممثل حلدوحة 

 .هاارات رئيس احمجلس احشعبي احبلدي باعتباره ممثلا حلبلدية -
 .هاارات رئيس احمجلس احشعبي احبلدي باعتباره ممثلا حلدوحة -

اتب لس احشعبي احبلدي، إلا أنه لا يوعلى احاغ  من تمييز بين نقعي هاارات رئيس احمج
هد منقت الإختصاص  ق.إ.م.إمن  029أي تأثيا باحنسبة حلاختصاص احوضائي، لأن احمادة 

باحفصل فري جميع احنازعات احتي تثقر بشأن هاارات رئيس احمجلس احشعبي احبلدي، بغض 
 .(5)ا عن نقعما احى احمقكمة الإدارية احنظ

 
 

                                                             
 .90، احماجع احسابق، ص 92-99 وانقن احمن  20احمادة  نظاا -1
 .91، ص وانقن نفس احمن  70احمادة راجع  -2
 .92نفس احوانقن، ص من  02احمادة راجع  -3

 .01بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -4
 .912و 911حصغيا، احقسيط فري احمنازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص بعلي مقمد ا -5
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 :صالح الإدارية الأخرى للبلديةارت الصادرة عن المر الق-2
احمياه : احتزويد بمثل باحتياجات مقاطنيما هصد احتكفل مصاحح عمقمية احبلديةتقدث 

احنفايات احمنزحية واحفضلات الأخاى، صيانة احطاهات وإشارات جمع احصاحقة حلشاب، 
 .(1) احماور...إحخ
حتي بما يلائ  احظاوف ا طاق وكيفيات تسييا وإدارة احماافرق واحمصاحح احعامة وتتنقع

احمؤسسة  وأالاستغلال احمباشا عن طايق تقيط بمجال تدخل الإدارة، حيث أنه يمكن تسيياها 
 .(2) احعامة
فروما ومصاحقما احعامة بمقجب طايوة الاستغلال اا حلبلدية أن تلجأ إحى إدارة م يمكنف

حمعنقية تكتسب احشخصية ا تنفصل وتستول تلك احماافرق احعامة عنما لأنما لا احمباشا دون أن
احتواضي، فران احطعن فري هااراتما أمام احجمة احمختصة يكقن ضد  وباحتاحي لا تتمتع بأهلية

هانقن الإجااءات احمدنية  منشئة )رئيس احبلدية(، إلا أناح احممثل احوانقني حلجمة الإدارية
 .(3) هاإحغاء ضد دعقى  من حيث إمكانية رفرع ،ا حق احتواضيقحمخهد والإدارية 

 القرارات الصادرة عن المنظمات المهنية الجهوية:-ثالثا
يه تقج عمل على، تجمقية ماافرق عامة ممنية مثابةب احجمقية ممنيةحمنظمات احاتعد 

، فريما إجباريا ناطيمنخحا نمنييمتنظيمية وتأديبية على اح تتمتع بسلطةو ، يمنمومااقبة احنشاط اح
منظمة نجد  احمنظمات احممنية احجمقية لةومن أمث، ةوتققز بعض امتيازات احسلطة احعام

واحتي يتبع حما مقامين احمجلس احوضائية هسنطينة وجيجل وسكيكدة  احجمقية مقامين هسنطينة
 وميلة.

ق.إ.م.إ فرإنه يتضح حنا بأن احمقكمة الإدارية  من 029ومن خلال استوااء نص احمادة 
علوة بواارات هذه احمنظمات احجمقية لا سيما احمتتعد هي احمختصة باحنظا فري احطعقن احمتعلوة 

 .(4)أديب وهبقل احويد فري جدول احممنة باحت
                                                             

 .09، احماجع احسابق، ص 92-99وانقن احمن  911راجع احمادة  -1
 .912بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمنازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص  -2
 .01بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -3

 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029احمادة راجع  -4
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 :داريةالإغة بصالالمؤسسات العمومية المحلية ذات القرارات الصادرة من -رابعا
يمكن حلقلاية هصد تلبية احتياجات مقاطنيما، انشاء مصاحح عمقمية ولائية لاسيما فري 

 .(1)حنول احعمقمي داخل احقلاية...إحخ احطاهات واحشبكات احمختلفة، ااحميادين احتاحية: 
ويمكن حلقلاية ان تستغل مصاحقما احعمقمية فري شكل استغلال مباشا، عن طايق 
احتسييا احماكزي حلقلاية، وباحموابل يمكن حما ان تقدث مؤسسات عمقمية ولائية تتمتع 

 .(2)تسييا مصاحقما احعمقمية احي، هصد باحشخصية احمعنقية، والاستولال احم
وتوقم احمؤسسات احعمقمية احمقلية الإدارية بنشاطات مختلفة، يكقن احبعض منما فري 

من ق.إ.م.إ فرإن مااهبتما تعقد احى احمقاك   029شكل هاارات إدارية، وحسب نص احمادة 
احمؤسسة غاء هاارات باحنظا بدعقى إح مختصةوحكي تكقن احمقكمة الإدارية  ،(3) الإدارية

ذات طابع مقلي وأن تكقن ذات  : أن تكقن وهما احعمقمية فران الأما يوتضي تقافرا شاطين
 .(4) إداري  طابع

 المطلب الثاني
لاختصاص النوعي للمحاكم ر تحديد اييالواردة على معاالقانونية الاستثناءات  

 الإدارية
الولاية العامة  المحاكم الإدارية هي جهات" :ق.إ.م.إ على أن من 022نصت احمادة 

ومن  ،(5) "في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى 
ى عل مجمقعة من الاستثناءات احوانقنية وردت بأنه هد فرإنه يتضح حنا خلال استوااء هذه احمادة

كقن ياحفصل فري احمنازعات احتي  اختصاصمعاييا تقديد الاختصاص احوضائي واحتي منقت 
منما ما هق أشخاص الإدارة احعامة حجمات هضائية غيا احمقكمة الإدارية، أحد طافريما من 

مقدد بمقجب هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، ومنما ما هق مقدد بمقجب نصقص خاصة، 
                                                             

 .11بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -1
 .22احماجع نفسه، ص -2
 .22احماجع نفسه، ص -3
 .922بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمنازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص  -4
 .22ابق، ص ، احماجع احس91-00ره  وانقن احمن  022أنظا احمادة  -5
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أحد  قاك  احعادية باحاغ  من وجقدحيث انه بموتضى هذه الاستثناءات ينعود الاختصاص حلم
 حمعنقية احعامة كطاف فري احنزاع.الأشخاص ا

 نون الإجراءات المدنية والإداريةالاستثناءات الواردة بموجب قا ول:الفرع الأ 
وحمما فري نقعين، أ احقاردة بمقجب هانقن الإجااءات احمدنية والإداريةتتمثل الاستثناءات 

فرود نصت عليه من ق.إ.م.إ، وأما احنقع احثاني  022نستخلصه بمفمقم احمخاحفة حنص احمادة 
 من ق.إ.م.إ، وسنقاول احتفصيل فريمما كما يلي: 020 احمادة

من قانون الإجراءات المدنية  066المادة مفهوم المخالفة لنص بالواردة  الاستثناءات-ولاأ
 والإدارية:

تعد احمقاك  الإدارية صاحبة الاختصاص  من ق.إ.م.إ على أنه 022نصت احمادة 
ارية طافرا دضايا احتي تكقن احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة الإباحنظا واحفصل فري جميع احو

من ق.إ.م.إ هد حددت وبشكل دهيق نقع احمؤسسة  022وما يلاحظ هنا أن احمادة  ،(1)فريما 
احعمقمية احتي يعقد الاختصاص باحفصل فري منازعاتما احى احمقاك  الإدارية، واحمتمثلة فري 

ة، وبمفمقم احمخاحفة فرإن احمنازعات احتي تكقن إحدى احمؤسسة احعمقمية ذات احصبغة الإداري
احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة احتجارية واحصناعية والاهتصادية طافرا فريما تستبعد من ولاية 

  .(2)خاضعة حاهابة احمقاك  احعادية احمقكمة الإدارية، وتكقن 
ن إحدى احتي تكق  وفري حقيوة الاما يعد اختصاص احمقاك  احعادية باحنظا فري احمنازعات

اعدة هاحعمقمية ذات احصبغة احتجارية واحصناعية والاهتصادية طافرا فريما بمثابة  احمؤسسات
عامة لا مجاد استثناء، فرمبدئيا ينعود الاختصاص حلمقاك  احعادية كلما تعلق احنزاع بمؤسسة 

ح هذا عمقمية ذات صبغة تجارية وصناعية واهتصادية، إلا إذا وجد نص صايح يمن
 .(3)لاختصاص حلمقاك  الإدارية ا

                                                             
 .22، ص وانقن نفس احمن  022احمادة  راجع -1
 .92بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص -2
 .10شيمقب مسعقد، احماجع احسابق، ص  -3
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 باحفصل فري ةومن أمثلة احنصقص احخاصة احتي منقت الاختصاص حلمقكمة الإداري
احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة احتجارية واحصناعية والاهتصادية  احمنازعات احتي تكقن إحدى

لمؤسسة "عندما تكون اواحتي نصت على أنه:  29-00من هانقن  22احمادة طافرا فريما، نص 
بقا وفي هذا الإطار يتم التسيير ط العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة...

الشروط العامة وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من  لعقد امتياز ودفتر
 .(1)" طبيعة إدارية

ي يطقر اجتماده فروحود أشار الأستاذ شيمقب مسعقد احى أنه: "على احوضاء الإداري أن 
رأينا على أساس نقع من احتمييز بين منازعات احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة احتجارية 

 022واحصناعية احمتعلوة بالإنتاج واحتقزيع، احتي تخضع حلمقاك  احعادية تطبيوا حلمادة )
ي  احمافرق ظق.إ.م.إ( لأنما تتعلق باحعلاهات احتجارية حلمؤسسات، وبين احمنازعات احمتعلوة بتن

  .(2)ه لأنما تتعلق باحوانقن الإداري" وبوقاعد سيا 
وباحتاحي فرإن احمنازعات احمتعلوة باحجانب احتنظيمي حلمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة 

 احتجارية واحصناعية يجب ان تخضع حقلاية احمقكمة الإدارية لا احمقكمة احعادية.
 نون الإجراءات المدنية والإدارية:من قا 066 الواردة بالمادة الاستثناءات-ثانيا

 من ق.إ.م.إ على أنه: 020احمادة نصت 
أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات  063و 066خلافا لأحكام المادتين "

 الأتية:
 مخالفات الطرق.-3

                                                             
، يتضمن احوانقن احتقجيمي حلمؤسسات احعمقمية 9100ينايا سنة  90مؤرخ فري  29-00وانقن احمن  22أنظا احمادة  -1

 .10ص ، 9100سنة  ناياي 91، احصادرة فري 20احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد الاهتصادية، 
 .11شيمقب مسعقد، احماجع احسابق، ص  -2
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المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار -6
ت العمومية عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسا الناجمة

 .(1)ذات الصبغة الإدارية" 
أعلاه فرإنه يتضح حنا أن احمشاع هد أسند الاختصاص باحفصل  020بمقجب نص احمادة 

فري بعض احنزاعات احتي يكقن أحد الأشخاص احمعنقية احعامة طاف فريما احى جمات احوضاء 
 من 029و 022عادي، وذحك خاوجا عن احواعدة احعامة احمذكقرة فري نص احمادتين اح

 وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي:  ،(2)ق.إ.م.إ 
 مخالفات الطرق:-3

أو  حعمقمي سقاء باحتخايبمخاحفات احطاق بسب الاعتداءات احتي تطال احطايق ا تنشأ
فرإنه  ،(4)بلديا أو بايا، حديديا أو بقايا  ئيا أوممما كان نقع احطايق وطنيا أو ولاو  ،(3)احعاهلة 

 تعد احمقاك  احعادية هي صاحبة الاختصاص.
ويفتاض أن تلجئ الإدارة احمتضارة من أفرعال الاعتداء أو احتخايب احتي حقوت ملكيتما 
احى طلب احتعقيض عن طايق رفرع دعقى أمام احوس  احمدني باحمقكمة، وحكن من احناحية 

الاعتداءات احتي تطال احطاق احعمقمية مجامة تلجا الإدارة احى ذحك، وهذا لأن  احعملية هلما
فري هانقن احعوقبات، وحمذا تكتفي الإدارة بتأسيسما كطاف مدني أمام احوس  احجزائي احذي ينظا 

  .(5)عقى احجزائية احموامة ضد احمعتدي فري احد
ن يفصل فري احدعقى فرإ وعليه فرإنه فري جميع احقالات وبغض احنظا عن احوس  احذي

 .(6)ص بنظا فري منازعات مخاحفات احطاق احواضي احعادي هق احمخت

                                                             
يتضمن هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية،  0220فرباايا سنة  02، مؤرخ فري 21-20وانقن ره  احمن  020احمادة  أنظا -1

 .70، ص 0220أبايل سنة  01احمؤرخة فري  09جزائاية، عدد حلجممقرية اح ةاحجايدة احاسمي
 .11و 11 طاء احله، احماجع احسابق، صبقحميدة ع -2
 .19بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -3
 .91بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -4
 .12شيمقب مسعقد، احماجع احسابق، ص  -5
 .10ص احماجع نفسه،  -6
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المنازعات المتعلقة بدعوى المسؤولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن -6
 مركبات الدولة:

احمنازعات احمتعلوة على أنه تختص احمقاك  احعادية فري  من ق.إ.م.إ 020نصت احمادة 
 ى خاصة باحمسؤوحية احاامية احى طلب تعقيض الأضاار احناجمة عن ماكبة تابعةبكل دعق 

 .)1) حلدوحة، أو لإحدى احقلايات أو احبلديات أو احمؤسسات احعمقمية ذات احصبغة الإدارية
 ويندرج تقت مفمقم احماكبة كل الأنقاع الأتية:

اارات احنات واحقافرلات واحجاحماكبات احباية احتي تسيا على احطاهات مثل: احسيارات واحش-
 وماكبات نول وسائل الأشغال وما يتبعما من آلات حما مقاكات، واحعابات احكمابائية.

 احماكبات احبقاية مثل: احبقاخا واحغقاصات.-
 .(2)احماكبات احجقية: كاحطائاات -

 ويعقد سبب عود اختصاص احمقاك  احعادية فري هذا احنقع من احمنازعات احى سببين:
ثل احسبب الأول فري احوانقن احقاجب احتطبيق، حيث أنه يوتضي تطبيق أحاك  احوانقن يتم

احمدني سقاء فري مجال احمسؤوحية احشخصية حلسائق، أو احمسؤوحية احشيئية أو مسؤوحية احمتبقع 
عن أفرعال تابعه، وإن وحدة احوانقن احمطبق فري هذه احنزاعات احعامة واحخاصة هي احتي دفرعت 

توايا وحدة احواضي، وفري هذه احقاحة فرإن هاضي احوانقن احخاص هق صاحب  احمشاع إحى
 .(3)سؤوحية احمدنية الاختصاص فري مجال احم

ويتمثل احسبب احثاني فري معيار احتمييز بين احسلطة احعامة وبين أعمال احتسييا، فرالإدارة 
قد خاص أو يوهنا لا تظما كسلطة عامة، وإنما تظما كأي شخص عادي وهق يسيا دومينه اح

  .(4)سيارته فرياتكب حادثا 

                                                             
 .70، احماجع احسابق، ص 21-20ره   وانقن احمن  020من احمادة  20احفواة  راجع -1
 . 00ص  احماجع احسابق، بقجادي عما، -2
 .17و 10 يمقب مسعقد، احماجع احسابق، صش -3
 .10، ص نفسهاحماجع  -4
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وبالاستناد احى كل ما سبق فرإنه تعد احمقاك  احعادية هي صاحبة الاختصاص وعليه 
باحنظا فري دعاوى احمسؤوحية احاامية احى طلب تعقيض الأضاار احناجمة عن احققادث احتي 

 تاتكبما إحدى احماكبات احتابعة لأحد أشخاص احوانقن احعام.
 الأخرى  ينناقو الالاستثناءات الواردة بموجب  :ثانيالفرع ال

 ا احمشاع احجزائاي فري هانقن الإجااءات احمدنيةهاحتي حدد الاستثناءاتبالإضافرة إحى 
باحنظا فري احمنازعات  فرإننا نجد بعض احوقانين احخاصة هد منقت الإختصاص ،والإدارية

 الإدارية احى هيئات هضائية أخاى، ونجد من بينما:
 المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك:-ولاأ

 احمادةاحمنازعات احمتعلوة بل فري حود أوكل احمشاع احجزائاي الاختصاص باحنظا واحفص
 جمة مقكمة جزائية أو مقكمة احى جمات احوضاء احعادي سقاء كانت هذه اح حجماكيةا

نقن احجمارك احمتضمن ها 27-71وهذا يظما من خلال استوااء مقاد هانقن ره   ،(1) مدنية
"تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا واحتي نصت على أنه:  070احمادة ولا سيما 

 الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق الاستثنائي.
ص بجنحة من اختصا وتنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة

  .(2)قانون العام" ال
"تنظر الهيئة القضائية المختصة بالبت في القضايا احتي نصت على أنه:  071واحمادة 

المدنية في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق وتسديدها أو بمعارضات الاكراه وغيرها من 
 .(3)تدخل في اختصاص القضاء الجزائي"  القضايا الجمركية التي لا

                                                             
 .11بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -1
احجايدة احاسمية يتضمن هانقن احجمارك،  9171يقحيق سنة  09مؤرخ فري  27-71هانقن ره  من  070أنظا احمادة  -2

 .790، احمعدل واحمتم ، ص 9171يقحيق سنة  01 ، احصادرة فري12حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
 .790، احماجع احسابق، ص 27-71وانقن ره  احمن  071أنظا احمادة  -3
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ح حنا ان احوضاء احعادي سقاء كانت مقكمة جزائية أو مقكمة مدنية وباحتاحي فرإنه يتض
فرق، حما احوضايا احتي تاتبط بإدارة ا اداحفصل فري احوضايا احجماكية، ما عهق احمختص باحنظا و 

  .(1)فرتخضع حاهابة احواضي الإداري 
ختصاص احوضاء احعادي لاوتكمن احقكمة من اخضاع احمشاع هذا احنقع من احنزاعات 

ما  وهذا ،(2)ما تتعلق باحمساس بأمقال الأفرااد حساسية وخطقرة تلك احمقاضيع لاسيما وأن فري
 احوضاء  اختصاصمن دفرع باحمشاع إحى حامان الإدارة من امتيازات احوانقن احعام و 

 .(3) الإداري 
 بالضمان الاجتماعي: المنازعات المتعلقة-ثانيا

فيد ات احتي تنشأ بين احمؤمن حه أو احمستصد بمنازعات احضمان الاجتماعي تلك احخلافريو
من احتأمينات الاجتماعية من جمة وهيئات احضمان الاجتماعي من جمة ثانية حقل احقوقق 
والاحتزامات احمتاتبة عن تطبيق هقانين احتأمينات الاجتماعية وحقادث احعمل والأمااض احممنية 

 .(4)نين الأخاى احملقوة واحمكملة حما واحوقا
احمتعلق باحمنازعات فري مجال  20-20من احوانقن  20ل استوااء نص احمادة ومن خلا

احضمان الاجتماعي، يتبين حنا بأن منازعات احضمان الاجتماعي تتمثل فري ثلاثة أنقاع وهي: 
وفيما يلي سنتطاق  ،(5)منازعة احتونية ذات احطابع احطبي احمنازعة احعامة، واحمنازعة احطبية، واح

 وذحك كما يلي: حمنازعات احعامة واحمنازعات احطبيةن ااحى دراسة كل م
 
 
 

                                                             
 .01ص بقجادي عما، احماجع احسابق،  -1
 .110ميمقنة سعاد، احماجع احسابق، ص  -2
 .11بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -3
، مجلة الأستاذ احباحث اختصاص القضاء الإداري في منازعات الضمان الاجتماعيعكقش حنان وبن جلقل مصطفى،  -4

 .9902، ص 0202، 29، احعدد 22جلد حلدراسات احوانقنية واحسياسية، احم
، يتعلق باحمنازعات فري مجال احضمان 0220فرباايا سنة  01مؤرخ فري  20-20من هانقن ره   20احمادة  راجع -5

 .20، ص 0220مارس سنة  20، احصادرة فري 99الاجتماعي، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
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 المنازعات العامة:-3
ات احضمان هيئيوصد باحمنازعة احعامة حلضمان الاجتماعي تلك احخلافرات احتي تنشأ بين 

 الاجتماعي من جمة واحمؤمن حم  اجتماعيا أو احمكلفين من جمة أخاى بمناسبة تطبيق تشايع
 .(1) عيوتنظي  احضمان الاجتما

 لإجااءاتاحعامة  احمنازعاتاخضاع  20-20 ره  نقن وااحمن  22 احمادةوحود أوجبت 
ا ابتدائي احمسبقحيث يافرع احطعن  ،(2)احمؤهلة  احمسبقاحطعن  انجحاحتسقية احداخلية احقدية أمام 

 احطعن ا يافرعتمااراهعلى  اضا عتلاحاحة ا فريمسبق، و حمؤهلة حلطعن احاحمقلية أمام احلجنة ا
على  وفري حاحة الاعتااض ،(3) ة طعن ثانيةمحلطعن باعتبارها ج احمؤهلةأمام احلجنة احقطنية 

أمام ا فريمحطعن فرإنه يمكن ا احمسبق احلجنة احقطنية احمؤهلة حلطعنت احصادرة عن ااحواار 
 .(4)ية احمختصة طبوا لأحكام هانقن الإجااءات احمدنية والإدار  احمقكمة

يختص "ص على انه: تن 20فرواة  222ة احماد فرإننا نجدإ.م.إ ق.وباحاجقع إحى أحكام 
 ...اختصاصا مانعا في المواد الآتية يالاجتماع القسم

 .(5) "ت الضمان الاجتماعي والتقاعدمنازعا-
 احصادرة عن حجنة ضد احواارات احوضائي وهنا احمشاع يوا حلأفرااد باحقق فري احطعن

 .ةاحعادي ةوس  الاجتماعي على مستقى احمقكمحمام اأ، وذحك احلجنة احقطنية احمؤهلة حلطعن
أن  من احمؤمن حههد مكنت  08-08 ره  احوانقن من  21فرواة  01ونجد كذحك أن احمادة 

هيئة احضمان  يطاحب بتعقيض تكميلي فري حاحة عدم كفاية احتعقيض احذي منح حه من طاف
 .(6) احوس  احمدني يافرعما أمام الاجتماعي وذحك بدعقى 

                                                             
 .20، ص احسابق، احماجع 20-20وانقن ره  احمن  21احمادة  راجع -1
 .20وـانقن، ص اح نفس من 22راجع احمادة  -2
، ييدوالتق بين الشمولية الاجتماعيفي مجال منازعات الضمان  الاجتماعيالنوعي للقاضي  الاختصاصغابي نجاح،  -3

 .991، ص 0202، 20، احعدد 20، احمجلد مجلة احدراسات احوانقنية احموارنة
 .21ماجع احسابق، ص اح ،20-20ره  وـانقن احمن  92احمادة راجع  -4
 .19احماجع احسابق، ص  ،21-20وانقن ره  احمن  222ة احمادمن  20أنظا فرواة  -5
، 0221سماتي احطيب، احمنازعات احعامة فري مجال احضمان الاجتماعي على ضقء احوانقن احجديد، دار هقمة، احجزائا،  -6

 .990ص 
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 نازعات الطبية:الم-6
احخلافرات احمتعلوة باحقاحة احصقية حلمستفيد من احضمان  تلكيوصد باحمنازعات احطبية 

واحودرة على احعمل واحقاحة احصقية حلمايض واحتشخيص واحعلاج  سيما احماض لا يالاجتماع
بمعنى أن صقة احمؤمن حه هد تتعاض حعدة مخاطا  ،(1)خاى الأ وكذا كل احقصفات احطبية

جأ احى مصاحح احضمان الاجتماعي لإيداع ملف طبي حلاستفادة من أداءات احضمان فريل
الاجتماعي، وحكن فري بعض الأحيان يصدر احطبيب احمستشار احتابع حصندوق احضمان 

 .(2)ذا ما يؤدي احى نشقء منازعة طبية الاجتماعي هاارا بافرض، وه
احقاحة إما عن طايق إجااء  ويت  تسقية احخلافرات احمتعلوة باحمنازعات احطبية حسب

وإن جميع احواارات احصادرة عن  (3) احمؤهلة،احخباة احطبية أو فري إطار حجان احعجز احقلائية 
 .(4)احوضاء احعادي باحوس  الاجتماعي  هذه الأخياة يمكن احطعن فريما أمام

وخلاصة احوقل أن منازعات احضمان الاجتماعي بصفة عامة، تكقن من اختصاص 
احعادي، ماح  تكن الإدارة طافرا فري احنزاع مع صناديق احضمان الاجتماعي، أما إذا احوضاء 

كانت الإدارة حاضاة فري احنزاع بصفتما هيئات مستخدمة مع هيئات احضمان الاجتماعي، فرمنا 
من  90ت عليه احمادة وهذا حسب ما نص، (5)ختصاص حلجمات احوضائية الإدارية يعقد الا
 .(6) 20-20هانقن 
 
 
 
 

                                                             
 .21ابق، ص احماجع احس ،20-20وـانقن ره  احمن  97احمادة  راجع -1
 .10بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -2
 .21احماجع احسابق، ص  ،20-20وـانقن ره  احمن  90احمادة راجع  -3
 .99وـانقن، ص نفس احمن  12احمادة راجع  -4
ي احوانقن احدكتقراه فر تسقية احمنازعة احطبية فري تشايع احضمان الاجتماعي احجزائاي، رساحة حنيل شمادة عباسة جمال، -5

 .991ص ،0292/0299الاجتماعي، كلية احقوقق، جامعة وهاان، 
 .21احماجع احسابق، ص  ،20-20وـانقن ره  احمن  90احمادة راجع  -6
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 بالجنسية: المنازعات المتعلقة-ثالثا
 احدوحة ممثلةو تلك احخصقمة احتي تنشأ بين احفاد بأنما احجنسية احمتعلوة بمنازعة احتعاف 

  .(1) ةفري احنيابة احعامة بشأن إثبات تمتع احشخص أو عدم تمتعه باحجنسي
 00-72احذي يعدل ويتم  الأما ره   29-22من أما ره   10 احمادةنصت وحود 

 "لكل شخص الحق في إقامة دعوى يكون على ما يلي: احمتضمن هانقن احجنسية احجزائاية 
 لمعنيااستصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع  الأصليموضوعها 

 بحق تدخل الغير. الإضرارضد النيابة العامة مع عدم  الدعوى  بالأمر
ع دعوى ضد أي شخص كان، دعوى يكون وللنيابة العامة وحدها الحق في أن ترف

عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهي  المدعيإثبات تمتع  الأصلي موضوعها
 .(2) منها ذلك إحدى السلطات العمومية"ما إذا طلبت  ملزمة بإقامة الدعوى في حالة

 صوعليه فرإن مقضقع احدعقى احجنسية يتمثل فري استصدار حك  هضائي بتمتع احشخ
باحجنسية احجزائاية، وذحك من أجل الاستفادة من احقوقق احتي تخقحما احصفة احجزائاية مثل: 

 .(3)تملك احعوار...احخ  احقوقق احسياسية كقق احتاشح والانتخاب أو احقوقق احمدنية كقق
ويق من اجل تق احجزائاية طلب استصدار حك  هضائي بعدم تمتعه باحجنسية فري أو

بات احتي تفاضما من احقاج وإعفاءهإجباره على أداء احخدمة احقطنية كعدم  مصلقة خاصة
 .(4) احصفة احجزائاية

وتعد احمقاك  احعادية هي صاحبة الاختصاص باحنظا واحفصل فري هذا احنقع من 
احذي يعدل ويتم   29-22من أما ره   29احفواة  17احنزاعات، وهذا حسب ما تضمنته احمادة 

                                                             
، جامعة 20، احعدد 90، مجلة احعلقم احوانقنية واحسياسية، احمجلد خصوصية منازعات الجنسية الجزائريةعيساوي نبيلة،  -1

 .120، ص 0209هاحمة، 
 92احمؤرخ فري  00-72، يعدل ويتم  الأما ره  0222فرباايا سنة  07مؤرخ فري  29-22من أما ره   10احمادة أنظا  -2

 07 ، احصادرة فري92د سمية حلجممقرية احجزائاية، احعداحجايدة احا واحمتضمن هانقن احجنسية احجزائاية،  9172ديسمبا سنة 
 .90، ص 0222فرباايا سنة 

، ص 0292ين بن شيخ آث ملقيا، هانقن احجنسية احجزائاية، دراسة نظاية وتطبيقية موارنة، دار احخلدونية، احجزائا، حقس -3
901 . 

 .120عيساوي نبيلة، احماجع احسابق، ص  -4
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محاكم "تختص المن هانقن احجنسية احجزائاية، حيث نصت على أنه: احمتض 00-72الأما ره  
    .(1)لمنازعات حول الجنسية الجزائرية" وحدها بالنظر في ا

احجزائاي على استبعاد أي هيئات هضائية أخاى  احمشاعهق إصاار  ملاحظتهوما يمكن 
 حمنازعاتاأن هذه  على اعتبار الإداريةحلنظا فري منازعات احجنسية مثل احميئات احوضائية 

 .(2)ا" وحده احمقاك اعتماده مصطلح " خلالهي منازعات مدنية ويظما ذحك جليا من 
دارية إحغاء احواارات الإ مدى شاعية أو نظافري مختصة هي احتبوى احمقاك  الإدارية وحكن 

 ائقثاحجمات الإدارية احمختصة فري هذا احمجال كافرض منح احق ها صدر احمتعلوة باحجنسية، احتي ت
قي عمالا حلمعيار احعضإ حفودان أو ماسقم احتجنس، وذحك ا احماتبطة باحجنسية أو احتجايد أو

طاف فري احنزاع ممثلة بقزيا احعدل أو رئيس  فري اختصاص احوضاء الإداري لان احدوحة
 .(3) احجممقرية

 بالأملاك الوطنية الخاصة: المنازعات المتعلقة-رابعا
 احمتضمن احتنازل عن الأملاك احعوارية ذات 29-09 من هانقن ره  12تنص احمادة 

مكاتب و  الاستعمال احسكني أو احممني أو احتجاري أو احقافري احتابعة حلدوحة واحجماعات احمقلية
جوز للمترشح ي : "واحميئات والأجمزة احعمقمية، على أنه احتاقية واحتسييا احعواري واحمؤسسات

رد  أو عند عدم تلقي ةالولائيطعن المقدم إلى اللجنة ا في حالة رفض الينزاع أن يرفع طعنا
 .(4)أعلاه"  24 في المادة في الآجال المحددة

وعليه فرإن الاختصاص باحفصل فري هذا احنقع من احنزاعات ينعود حلمقاك  احعادية، على 
عملية  اعتبات 12حيث أن احمادة احاغ  من صدور احواار احمطعقن فيه من جمة إدارية، 

هبيل  وحيس من أعمال احتسييابات من هبيل ما يسمى ر ادعن الأملاك احعوارية حتلك الإ احتنازل
                                                             

 .90، احماجع احسابق، ص 29-22من أما ره   29احفواة  17احمادة أنظا  -1
 .901ص عيساوي نبيلة، احماجع احسابق،  -2

 .17بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -3
يتضمن احتنازل عن الأملاك احعوارية ذات  9109فرباايا سنة  27مؤرخ فري  29-09من هانقن ره   12احمادة أنظا  -4

يا احعواري سيالاستعمال احسكني أو احممني أو احتجاري أو احقافري احتابعة حلدوحة واحجماعات احمقلية ومكاتب احتاقية واحت
فرباايا سنة  92، احصادرة فري 20واحميئات والأجمزة احعمقمية، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد  واحمؤسسات،

 .907، ص 9109
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بمنازعاتما احوضاء احعادي،  حيث تخضع الأوحى حلوانقن احخاص ويختص أعمال احسلطة،
 .(1) .ق.إ.م.إ 022 متخلية بذحك عن احمعيار احعضقي احمكاس باحمادة

 الوطني:لانتخابية ذات الطابع االمنازعات -خامسا
نظاا لأهمية الانتخابات احقطنية، وما تتيقه من تعبيا عن إرادة احشعب فري اختيار ممثليه 
احذين يتقحقن تسييا شؤون احدوحة إما على رأس احسلطة احتنفيذية أو على رأس احباحمان، فرإنه 

لما كتقكل مممة احسما على صقتما حلوضاء احدستقري، حما يتقفرا عليه من حياد واستولاحية، فر
 .(2)واحمصداقية على احميئات احمنتخبة كانت هذه الانتخابات حاة ونزيمة، أضفت احشاعية 

 ة"تنظر المحكمعلى انه:  0202من احتعديل احدستقري حسنة  919وتنص احمادة 
الدستورية في الطعون التي تتلاقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات 

 .(3)تائج النهائية لكل هذه العمليات" تفتاء، وتعلن النالتشريعية ولاس
"...تودع الطعون المتعلقة تنص على انه:  29-09من أما ره   021ونجد كذحك احمادة 

 .(4) بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية..."
 وباحتاحي فرإنه يقكل حلمقكمة احدستقرية اختصاص احنظا واحفصل فيما يلي:

حطعقن احمتعلوة بواارات رفرض احتاشح واعتماد احوائمة احنمائية حلمتاشقين حلانتخابات ا-
 احائاسية.

 إثبات مانع سقب احتاشح حلانتخابات احائاسية.-
 احطعقن احمتعلوة بواارات حجنة مااقبة تمقيل احقملة الانتخابية.-
ستفتاء وإعلان شايعية والااحطعقن احمتعلوة بعمليات احتصقيت فري الانتخابات احائاسية واحت-

  .(5)نتائجما احنمائية 
                                                             

 .070و 072ص ماجع احسابق، بعلي مقمد احصغيا، اح -1
، جامعة 97س احدستقري، احعدد عمار عباس، اختصاصات احمقكمة احدستقرية فري احمجال الانتخابي، مجلة احمجل -2

 .921، ص 0209مصطفى اسطنبقحي، معسكا، 
 .12، احماجع احسابق، ص 110-02من ماسقم رئاسي ره   919احمادة أنظا  -3
 ، يتضمن احوانقن احعضقي احمتعلق بنظام الانتخابات،0209مارس سنة  92مؤرخ فري  29-09ما أمن  021احمادة أنظا  -4

 .17، ص 0209مارس سنة  92 ، احصادرة فري97مقرية احجزائاية، احعدد احجايدة احاسمية حلجم
 .902عمار عباس، احماجع احسابق، ص  -5
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ومنه فرإن احمقكمة احدستقرية تعد هي صاحبة الاختصاص باحفصل فري احطعقن احتي 
 تتلواها حقل احنتائج احمؤهتة حلانتخابات احائاسية والانتخابات احتشايعية ولاستفتاء، وتعلن احنتائج

 احنمائية حكل هذه احعمليات.
شارة إحيه هنا أن دور احمقكمة احدستقرية ينقصا فري مجال رهابة وحكن ما يجب الإ

احطعقن الانتخابية بعد إجااء احعمليات الانتخابية وعند إعلان نتائجما، ولا يشمل اختصاصما 
اك  يظل من اختصاص احمق رهابة الأعمال احتمميدية حلعملية الانتخابية، حيث أن هذه الأخيا

"يكون قرار : 29-09من أما  21احفواة  020من نص احمادة وهذا ما يفم   ،(1)الإدارية 
 .(2) الرفض، قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 00، ص0209، 97، مجلة احمجلس احدستقري، احعدد اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابيةشادية رحاب، -1
 .19ابق، ص ، احماجع احس29-09من أما  21احفواة  020احمادة أنظا  -2
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 المبحث الثاني
 التي تختص بها المحاكم الإدارية الدعاوى 

 احمقاك  من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية على اختصاص 029تنص احمادة 
فري دعاوى إحغاء احواارات الإدارية واحدعاوى احتفسياية ودعاوى فرقص مشاوعية باحفصل  ريةالإدا

واارات ة، واحاحواارات احصادرة عن احقلاية واحمصاحح غيا احمماكزة حلدوحة على مستقى احقلاي
 احمنظمات احممنية احجمقية، واحواارات احصادرة عن ، واحواارات احصادرة عناحصادرة عن احبلدية

وتختص كذحك باحنظا )المطلب الأول( عمقمية احمقلية ذات احصبغة الإدارية، احمؤسسات اح
طلب )المواحفصل فري دعاوى احوضاء احكامل، واحوضايا احمخقحة حما بمقجب نصقص خاصة 

 الثاني(.
 المطلب الأول

 محاكم الإدارية بدعاوى المشروعيةاختصاص ال

ي عاوى احمشاوعية واحمتمثلة فرلمقاك  الإدارية باحفصل فري دح الاختصاص احمشاع عود
 ،)احفاع احثاني( ودعقى احتفسيا وفرقص احمشاوعية )احفاع الأول( كل من دعقى الإحغاء

 .)احفاع احثاحث( قى الاستعجال ووهف احتنفيذدعبالإضافرة احى 
 الفرع الأول: اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى الإلغاء
اوى الإدارية انتشارا واستعمالا حدى تعتبا دعقى الإحغاء فري احجزائا من أكثا احدع

احمتواضين، وهذا ما دفرع احمشاع احى منقما هدر كبيا من الاهتمام فرخصما باحعديد من احوقاعد 
، وحلقهقف على طبيعة دعقى الإحغاء ومعافرة والأحكام فري هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية

 ثانيا(، وذحك كما يلي:مدى تميزها، فرإنه يجب تعايفما )أولا( وبيان شاوطما )
 تعريف دعوى الإلغاء:-أولا

 وإنما اكتفى، على احاغ  من أهمية دعقى الإحغاء إلا أن احمشاع ح  يضع حما تعايفا
احدكتقر عمار ا ، حيث يعافرمتارك بذحك أما تعايفما حلفوهبتقديد الإختصاص احوضائي فريما، 
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ري ية المختصة بغرض إلغاء قرار إدادعوى قضائية ترفع أمام الجهة القضائ"بأنما:  بقضياف
 .(1)قا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا" غير مشروع طب

"الدعوى القضائية المرفوعة أمام احدى عافرما احدكتقر مقمد احصغيا بعلي بأنما: يو  
ما يشوب روعيته لالتي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مش ئات القضائية الإداريةالهي

 .(2) أركانه من عيوب"
 يقاكما احتي الإدارية احمقضقعية واحعينيةوعليه فردعقى الإحغاء هي احدعقى احوضائية 

 ويافرعما ذوي احصفة احوانقنية واحمصلقة أمام احجمات احوضائية احمختصة فري احدوحة حلمطاحبة
 بإحغاء احواارات الإدارية غيا احمشاوعة، وتنقصا فريما سلطات احواضي فري مسأحة احبقث عن

 ة احواارات إذا ت  احتأكد من عدم مشاوعيتما وذحك بقك  هضائي ذو حجية عامةاعيش
 .(3) ومطلوة

ويفم  من جميع احتعاريف احسابوة أن دعقى الإحغاء تمدف احى تقويق احتاام مبدأ 
، وضمان حوقق الافرااد، وحاياتم  من تعسف الإدارة، احمشاوعية، وحماية احصاحح احعام

 .(4)ن احمصلقة احذاتية حلطاعن حدفراع عبالإضافرة احى ا
 وحوبقل دعقى الإحغاء لابد من تقفراها على مجمقعة من احشاوط احشكلية واحمقضقعية.

 :قبول دعوى الإلغاء شروط-ثانيا
تي يتطلبما احاحشكلية واحمقضقعية جملة من احشاوط  تتمثل شاوط هبقل دعقى الإحغاء فري
  وفري حلة تخلف أي شاط منما يقكدعقى، ضقع احاحوانقن حتى يمكن حلوضاء احفصل فري مق 

 .احواضي بعدم هبقل احدعقى 
 

                                                             
بقضياف عمار، احماجع فري احمنازعات الإدارية، دراسة مدعمة بالاجتمادات احوضائية حلمقكمة احعليا ومجلس احدوحة  -1

، 0291حلمنازعة الإدارية، احطبعة الأوحى، جسقر حلنشا واحتقزيع، احجزائا،  ةومقكمة احتنازع، احوس  احثاني احجقانب احتطبيقي
 .92ص 

 .19ص ،0290 ،جزائااحعلقم حلنشا واحتقزيع، احيا، احوضاء الإداري، دعقى الإحغاء، دار بعلي مقمد احصغ -2
 .01بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -3
 .10بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -4
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 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء:-3
سمى ت تقفرا مجمقعة من احشاوط احشكلية واحتيت أن حتى يت  هبقل دعقى الإحغاء يجب

 فري: ةتمثلاحمو  ،(1) أيضا بشاوط هبقل احدعقى الإدارية
 لإلغاء:طعن باالشروط المتعلقة بمحل ال-أ

تختص المحاكم "من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية على أنه:  029تنص احمادة 
 في:كذلك بالفصل  الإدارية
 دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن: -3
 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،-
 البلدية،-
 ة الجهوية،المنظمات المهني-
 مية المحلية ذات الصبغة الإدارية.المؤسسات العمو -
 ،دعاوى القضاء الكامل-6
 .(2) "المخولة لھا بموجب نصوص خاصة ايالقضا-2

 احمقكمة الإدارية، مأما أعلاه فرإن مقل احطعن بالإحغاء 029وبالاستناد احى نص احمادة 
 029احمادة نص دارية احقاردة بلإيجب أن ينصب على هاار إداري صادر عن إحدى احجمات ا

  .(3) أعلاه
، يجب أن يكقن ن مقل طعن بالإحغاءعليه فران احواار الإداري احذي يصلح لأن يكق و 

 ،احجمات أو احسلطات واحميئات الإدارية احعامة احمشكلة حلمعيار احعضقي صادرا عن إحدى 

                                                             
قعات عة احثانية، ديقان احمطبحدعاوى وطاق احطعن الإدارية، احجزء احثاني، احطبهانقن احمنازعات الإدارية، اخلقفري رشيد،  -1

 .19، ص0291احجامعية، احجزائا، 
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029احمادة  أنظا -2
 .71بعلي مقمد احصغيا، احوضاء الإداري، احماجع احسابق، ص  -3
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احى وجقب تمتعه افرة ، بالإضتقديد الاختصاص احوضائي الإداري  فري احمشاع تمدهاحذي اع
 :(1)باحخصائص احتاحية 

حكي يكقن احعمل احصادر عن الإدارة احعامة هاارا إداريا يجب  القرار الإداري عمل قانوني:-
إما بإنشاء ماكز هانقني جديد أو تعديل أو إحغاء ماكز هانقني  أثاأن يكقن بوصد إحداث 

  .(2) نفيذيهانقني هائ ، أي يشتاط فري احواار أن يكقن ذا طابع ت
صب نت إدارياحـتى يكقن احعمل احصادر عن الإدارة احعامة هــاارا  القرار الإداري قرارا انفرادي:-

 داريةالإفراحعوقد  هوعلي ،صدوره بالإرادة احمنفادة ، وجبالإداريةدعقى الإحغاء أمام احمقاك   هعلي
 .(3) إداريةتعد هاارت  لا بإرادتينمبامة  هانقنيةتصافرات  باعتبارها

  الشروط المتعلقة بالطاعن:-ب
، احشاوط احعامة احقاجب تقافراها فري كل أنقاع احدعاوى تتمثل احشاوط احمتعلوة باحطاعن فري 

واحتي تتمثل فري كل من احصفة من ق.إ.م.إ،  91واحتي نص عليما احمشاع بمقجب نص احمادة 
 واحمصلقة والأهلية.

لاعتداء هق احمباشا حلقق فري احدعقى من صاحب احقق مقل ا أن يكقن بما يوصد  الصفة:-
 .(4) اجل توايا هذا احقق وحمايته

من  ة بالإحغاءاحتي يجنيما مقاك احدعقى الإداري احعملية احمشاوعة هي احفائدةالمصلحة: -
  .(5)وراء مباشاة دعقاه 

                                                             
ي فر مودمة حنيل شمادة احماجستيا مذكاة تخاج بقاحشعقر وفراء، سلطات احواضي الإداري فري دعقى الإحغاء فري احجزائا، -1

 .01، ص0292/0299، عنابة، جامعة باجي مختار، كلية احقوقق ، شعبة احوانقن الإداري، إطار مدرسة احدكتقراه 
الإختصاص احنقعي بين مجلس احدوحة واحمقاك  الإدارية فري احجزائا، بقث مودم حنيل شمادة احماجستيا نصيبي احزهاة،  -2

، 0299/0290قق واحعلقم احسياسية، جامعة احقاج حخضا، باتنة، احقو ةكليقن إداري وإدارة عامة، فري احقوقق، تخصص هان
 .900ص 

 .907، ص احماجع نفسه -3
 .10مقمد، احماجع احسابق، ص  بن عيسى شمازاد وعمااوي  -4
 .921بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -5
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احمصلقة مناط احدعقى، ولا فرمصلقة وباحتاحي فراحواعدة احعامة هي أنه لا دعقى بدون 
احمصلقة شاطا حوبقل احدعقى فرقسب وإنما شاطا حوبقل كل طلب أو دفرع أو طعن فري  باتعت

 .(1) حك 
احى إدماج مدحقل احصفة فري شاط احمصلقة فري نطاق دعقى  احفوهأغلبية  هد ذهبو 

 .(2)قى الإحغاء، بقيث تتقافرا احصفة كلما وجدت مصلقة شخصية مباشاة حاافرع احدع
أهلية يز بين يمويجب الت ضي احمكنة أو احودرة على مباشاة دعقى،يوصد بأهلية احتواالأهلية: -

 .(3) الشخص المعنويأهلية الشخص الطبيعي و
:أهلية الشخص الطبيعي 

من و  من احوانقن احمدني، فرإنه لا يكقن اهلا حمباشاة حوقهه احمدنية 12طبوا حنص احمادة 
، وكان متمتعا سنة كاملة 91فري واحمتمثل  من بلغ سن احاشد إلا، احتواضياحقق فري بينما 

 هد الاهلية او ناهصما تطبق أحكام احوانقن احمدنيابوقاه احعولية وح  يقجا عليه، وفري حاحة فر
أو  ،وهانقن الأساة، وعليه يجب أن يتقحى احطعن بالإحغاء احقحي أو احقصي باحنسبة حلواصا

 .(4)احقي  باحنسبة حلمقجقر عليه 
:أهلية الشخص المعنوي 

من احوانقن احمدني، فرإن احشخص احمعنقي ممما كن نقعه يتمتع  22ا حنص احمادة طبو
ان احنصقص وهكذا فر بقق احتواضي كما تنص احمادة نفسما على تعيين نائب يعبا عن إرادته،

ضي نيابة ابين من يعبا عن تلك الإرادة ويتمتع بأهلية احتو زواحوقانين الأساسية عادة ما تمي
 .(5) عن احشخص احمعنقي 

                                                             
 ة ضمن متطلبات نيل شمادة ماستا أكاديميممذكاة مودفري احجزائا،  تنظي  احوضاء الإداري  سعاد بقحادة ومباركة زايدي، -1

 .10، ص 0290/0291، جامعة غاداية، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، هانقن إداري  تخصص، حوقق 
 .01، احماجع احسابق، ص بقاحشعقر وفراء -2
 .11بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -3
 .902ازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمن -4
 .10، ص احسابقبقاحشعقر وفراء، احماجع  -5
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"مع مراعاة من ق.إ.م.إ هد نصت على ما يلي:  000وفري هذا احصدد نجد احمادة 
النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات 
الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، 

مؤسسة بة للالشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنس الوالي، رئيس المجلس
 .(1)ذات الصبغة الإدارية" 

 شرط التظلم الإداري المسبق:-ج
ظل  الإداري احمسبق هق طعن ذو طابع إداري مقض مقجه من صاحب احشأن إن احت

عمل أو  ه عنإحى احجمة الإدارية احمعنية ولائية كانت أو رئاسية حلتعبيا فيه عن عدم رضا
 .(2) هاار إداري، ملتمسا من خلاحه من جمة الإدارة إعادة احنظا فري مقهفما

يجوز للشخص المعني بالقرار " من ق.إ.م.إ على أنه: 29فرواة  012تنص احمادة و 
الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجال المنصوص عليه في المادة  إلىالإداري، تقديم تظلم 

 .(3) "أعلاه 065
جقء باحل اياحطاعن مخ ، بمعنى أنأصل عام فرإن احتظل  الإداري ذو طابع جقازي وك

 .(4) حواارامصدرة  الإدارية تظل  احى احجمة تودي احطعن بالإحغاء او مباشاة احى احوضاء و 
 ، مثل احمنازعاتوجقبي فري بعض احمنازعاتالإداري استثناءا يكقن احتظل   وحكن
 على احمكلف بدفرع احضايبة ءات احجبائية،اا من هانقن الإج 79 حيث أوجبت احمادة احضايبية

 .(5) احقلاية مستقى  هبل احلجقء إحى احوضاء، أن يافرع تظلمنا مكتقب إحى الإدارة احضايبية على
 
 

                                                             
 .70، احماجع احسابق، ص 21-20وانقن ره  احمن  000احمادة أنظا  -1
الإدارية فري احوانقن احجزائاي بين إجااء احتظل  احمسبق واحصلح، مجلة احعلقم الاجتماعية  بقضياف عمار، احمنازعات -2

 .921، ص 0222، جامعة باجي مختار، عنابة، 92احعدد  نية احتقاصل،والإنسا
 .70، ص احسابق، احماجع 21-20وانقن ره  احمن  012احمادة  أنظا -3
، مجلة احفوه واحوانقن، احعدد احثاحث، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بقراس عادل،  -4

 .90، ص 0291احمسيلة، احجزائا،  كلية احقوقق، جامعة
 .17بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -5
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 شرط الميعاد:-د
الإدارية  ى ددة هانقنا حافرع احدعق بأنه احفتاة احزمنية احمقاو الاجل  داحميعامكن تعايف ي

 .جمة احوضائية احمختصةوهبقحما من اح
من ق.إ.م.إ أجل رفرع دعقى  001 حدد احمشاع احجزائاي من خلال نص احمادةوحود 

تساي من تاريخ احتبليغ احشخصي بنسخة من  أشما( 21)الإحغاء أمام احمقكمة الإدارية بأربعة 
 .(1) احواار الإداري احفادي، أو من تاريخ نشا احواار الإداري احجماعي أو احتنظيمي

صايح من تاريخ احاد اح أشماوفري حاحة تودي  تظل  إداري تافرع دعقى الإحغاء خلال أربعة 
أو احضمني عليه، حيث تمنح الإدارة مدة شماين حلاد، فرفي حاحة احاد باحافرض يمنح احمعني 
مدة شماين حافرع دعقى الإحغاء ابتدأ من تاريخ احتبليغ باحافرض، اما فري حاحة سكقت الإدارة 

خلال مدة شماين احممنقحة حما، فران سكقتما خلال تلك احمدة يعد رفرضا ويمنح احمعني عن احاد 
 .(2) أجل شماين حافرع دعقاه 

غ يأشما من تاريخ تبل هي أربعةوإذا كانت احواعدة احعامة أن ميعاد رفرع دعقى الإحغاء 
ن خاصة، يهقانإطار رة فري تقجد بعض احمقاعيد احخاصة مذكق احواار أو نشاه، فرإنه استثناء 

يقدد  حذيا هانقن نزع احملكية ل:امثاح ، نذكا منما على سبيلرفرع دعقى الإحغاءبميعاد تتعلق 
هاار احوابلية و احتصايح باحمنفعة احعمقمية،  الإحغاء فري مجال احطعن فري هاارميعاد رفرع احدعقى 
 .(3)حد من تاريخ تبليغ أو نشا احواار حلتنازل، بشما وا

 معينة واحمتمثلة فري: اد فري حالاتكن ان يمدد احميعيمو 
يوع أما معين أو تقدث واهعة مقددة  ويوصد بوطع احميعاد أن حالات قطع الميعاد:-

تؤدي إحى إسواط احمدة احتي مضت من حساب احميعاد، على أن يبدأ احميعاد كاملا  فري احسايان 
ة طعن أمام جمة هضائيتتمثل حالات هطع احميعاد فري: احو  انوضاء هذا الأما أو احقاهعة، بعد

 .(4)تصة، وفراة احمدعي أو تغيا أهليته غيا مخ
                                                             

 .70، احماجع احسابق، ص 21-20وانقن ره  احمن  001احمادة راجع  -1
 .02، ص احسابقنصيبي احزهاة، احماجع  -2

 .11بقاحشعقر وفراء، احماجع احسابق، ص  -3
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  010احمادة راجع  -4
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يتاتب عن حالات وهف احميعاد تققيف سايان مدة احطعن مؤهتا  حالات وقف الميعاد:-
حيستأنف بعد زوال أسباب احقهف، حيث يستكمل فروط ما تبوى من احمدة احوانقنية، وتتمثل هذه 

 .(1) واحوقة احواهاة أو احقادث احفجائي طلب احمساعدة احوضائية، احقالات فري:
ويعتبا شاط احميعاد من احنظام احعام، يثياه احواضي من تلواء نفسه، وباحتاحي فرإن انوضاء 
ميعاد رفرع دعقى الإحغاء يتاتب عنه سوقط احقق فري رفرعما، الاما احذي ينتج عنه تقصن 

 .(2) احواار
 الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى. -ه

تافرع أمام  احدعقى الإدارية احتيافرتتاح فري عايضة خصقصيات معينة احمشاع  تاطاش
إحى  092 احمادةمن  ابتدأ ،مجمقعة من احنصقص احوانقنيةمن خلال  ،(3) احمقكمة الإدارية

 من هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية. 000غاية احمادة 
رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية "ت :تنص علىمن ق.إ.م.إ  092احمادة  ومنه فرإننا نجد

 .(4) "يضة ورقية أو بالطريق الإلكترونيبعر 
بأن احدعقى الإدارية يجب أن  فرإنه يتضح حنا أعلاه 092احمادة  خلال استوااء نصمن 

 باحطايق الإحكتاوني.ورقية أو  بعايضةتافرع امام احمقكمة الإدارية 
 تتضمن يجب أن حدعقى الإداريةاافرتتاح عايضة  نما سبق فرإ كل وبالإضافرة احى

 :ما يلييواحتي تمثل ف مجمقعة من احبيانات تقت طائلة عدم هبقحما شكلا،
 تقديد احجمة احوضائية احتي تافرع أمامما احدعقى. -
 اس  وحوب احمدعى ومقطنه. -
 اس  وحوب ومقطن احمدعى عليه، فرإن ح  يكن حه مقطن معلقم فرأخا مقطن حه. -
ة وطبيعة احشخص احمعنقي، ومواه الاجتماعي وصفة ممثله احوانقني الإشارة احى تسمي -

 أو الاتفاهي.
                                                             

 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  010احمادة راجع  -1
 .00، ص احسابقنصيبي احزهاة، احماجع  -2

 .990بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -3
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  092احمادة  أنظا -4
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 عاضا مقجزا حلقهائع واحطلبات واحقسائل احتي تؤسس عليما احدعقى. -
 .(1)مستندات واحقثائق احمؤيدة حلدعقى الإشارة عند الاهتضاء احى اح -

بنسخة من  احدعقى افرتتاح عايضة إرفراق يشتاط ه وبالإضافرة احى احبيانات احسابوة فرإن
 .(2) رمبا  احدعقى ما ح  يقجد مانعداري احمطعقن فيه تقت طائلة عدم هبقل احواار الإ
بأمانة ضبط احمقكمة الإدارية  احعايضة أن تقدعجب ي كل ما سبق فرإنهلى ع زيادةو 

ل خاص يمسك بأمانة ضبط احمقكمة الإدارية جإيداعـما بس وتويد عندموابل رس  هضائي، 
كما  ة،احعايضاحضبط حلمدعى وصلا يثبت إيداع  ويسل  أمين ورودها،تاتيب  حك حسـبوذ

وعلى ايضة يل على احعجوره  احتس واحمستندات ويويد تاريخاحمذكاات  يؤشا على إيداع مختلف
 .(3) اماحمافروة ب احمستندات

هذه احعاائض هناك عاائض حما شاوط خاصة، حيث أن احمشاع هد اشتاط  وإحى جانب
فري بعض احوقانين احخاصة شاوطا متميزة عن شاوط احدعقى الإدارية احعادية، فرمثلا هد إشتاط 

حعوارية احوضائية ااحمشاع فري احدعقى احجبائية أن تكقن مدمقغة، واشتاط فري عايضة احدعقى 
 .(4)أن تكقن مشماة 

 لقبول دعوى الإلغاء: الشروط الموضوعية-6
احشكلية سابوة احذكا فران احواضي الإداري يوبلما ذا استقفرت احعايضة جملة احشاوط إ

إحى دراسة ملف احدعقى من احناحية احمقضقعية، ولا يت  ذحك إلا بدراسة أوجه  شكلا ث  يعمد
احواضي فري مدى تقافرا احواار الإداري على أركانه حيفقص انطلاها  احطعن بالإحغاء، فريبقث

 .(5) منما مدى مشاوعيتما
 وهي: (6) الإداري  راا فري احعيقب احتي تصيب أركان احو حغاء تتمثلومن ثمة فرإن أوجه الإ

                                                             
 .21، ص احسابق، احماجع 21-20ره  وانقن احمن  92راجع احمادة  -1
 .77وانقن، ص نفس احمن  091راجع احمادة  -2

 .11بقاحشعقر وفراء، احماجع احسابق، ص  -3
 .902بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -4
 .01بقاحشعقر وفراء، احماجع احسابق، ص  -5
 .22بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -6
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 عيب عدم الإختصاص:-أ
 ريتصل عيب الإختصاص باكن الاختصاص فري احواار الإداري ويتقوق كلما صدر احواا

ويعتبا عيب الإختصاص من احنظام احعام يمكن  ،(1) عن سلطة لا تملك صلاحية إصداره
 ليما احدعقى.إثارته فري اية ماحلة كانت ع

 عيب الشكل والإجراءات:-ب
الإدارة حلشكليات والإجااءات احمفاوضة أثناء  احتاامعدم  يوصد بعيب احشكل والإجااءات

 .(2) تقايا احواار الإداري 
 :مخالفة القانون  عيب-ج

احذي  احمقلينصب على  حلواار الإداري، اذ احداخلية باحمشاوعيةتعلق أساسا يهق عيب 
ق ، وتتمثل أه  صقره فري احغلط احوانقني وسقء تطبياار الإداري او على مقضقعهه احوبني علي

 .(3) احنص احوانقني، زيادة على سقء تفسيا احنص احوانقني
 عيب الانحراف في استعمل السلطة:-د

يتقوق عيب الانقااف فري استعمال احسلطة فري احقالات احتي يماس فريما صاحب 
  .(4)اياة حتلك احتي هارها احوانقن مغ الإختصاص سلطته حتقويق غاية

 عيب السبب:-ه
يشتاط حمشاوعية احواار الإداري، فرضلا عن اختصاص مصدر احواار بإصداره، وضاورة 

سبب مقجقد فرعلا وصقيح، ومثالا على مااعاة احشكليات احجقهاية وغيا ذحك، أن يوقم على 
ث حمشاوعية احواار من حيذحك صدور هاار بتققيع عوقبة تأديبية على مقظف، إذ يشتاط 

احسبب، أن يثبت ارتكاب هذا احمقظف حخطأ ما، وأن يكقن حمذا احخطأ وصف احجايمة احتأديبية 

                                                             
 .910، ص0291احمنازعات الإدارية، احطبعة احثانية، دار هقمة حلطباعة واحنشا واحتقزيع، احجزائا، در، عدو عبد احوا -1
 .921 ، صنفسهاحماجع  -2
ثابتي رمضان، اختصاص احمقاك  الإدارية فري احجزائا، مشاوع مذكاة حنيل شمادة احماستا فري احوانقن احعام، تخصص -3

 .  10، ص0292/0290احسياسية، جامعة أكلي مقند أوحقاج، احبقياة،  إدارة وماحية، كلية احقوقق واحعلقم
 .901احماجع احسابق، ص عدو عبد احوادر،  -4
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احتي تسمح حلإدارة بتققيع عوقبة تأديبية، كما يشتاط أن تكقن حلعوقبة احمقهعة سند من احوانقن، 
 .(1)ية وهت صدور احواار ة مقجقدة وسار أي أن تستند الإدارة فري هاارها احى هاعدة هانقني

 ية بدعوى التفسير وفحص المشروعيةالفرع الثاني: اختصاص المحاكم الإدار 
رج احدعاوى احتي تندى فرقص احمشاوعية من بين أه  ودعق  تعد كل من دعقى احتفسيا

من  029يظما من خلال استوااء أحكام احمادة و  ضمن الإختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية،
تمدفران احى تفسيا وفرقص مدى مشاوعية احواارات الإدارية احصادرة عن  ماإ بأنمق.إ.م.

 أشخاص الإدارة احعامة. 
 :المحاكم الإدارية بدعوى التفسير اختصاص-أولا

حصادرة ا احواارات الإدارية احخاصة بتفسيا احدعاوى  تختص احمقاك  الإدارية باحفصل فري
 يا احمعاني احخفية حلواار الإداري احمطعقن ة، وذحك بمدف شاح وتفسعن أشخاص الإدارة احعام

 وبيان شاوطما وطايوة تقايكما. فيه، وفيما يلي سنقاول احتعايف بمذه احدعقى 
 تعريف دعوى التفسير:-3

عقى احتفسيا ذحك احطلب احذي يقجه إحى احمقاك  الإدارية هصد احقيام بشاح يوصد بد
 .(2) امميه باحغمقض والإبداري احمطعقن فوتفسيا احمعاني احخفية حلواار الإ

عطاء إ  طلب من خلاحما رافرعما من احواضي الإداري يوتعاف أيضا بأنما تلك احدعقى احتي 
 .(3) مدى مطابوته حلوانقن  نايبحلواار الإداري و  حياحمدحقل احصقو  احققيوياحمعنى 

احواضي الإداري فري دعقى احتفسيا، لا يتعدى إطار تقضيح وشاح اختصاص وعليه فرإن 
 حمعاني احغامضة واحمبممة فري احواار الإداري، وإعطائما احمعنى احصقيح واحققيوي عن طايقا

   .(4)الإعلان عنه فري حك  هضائي نمائي 

                                                             
 .972ص  احماجع احسابق،عدو عبد احوادر،  -1

2- Debbasch Charles, contentieux administratif, Dalloz, paris, 1975, p 635.  
.912ص ،احسابق عبقجادي عما، احماج عن:نولا   

 .990، ص0220، احوضاء الإداري فري احجزائا، احطبعة احثانية، جسقر حلنشا واحتقزيع، احجزائا، عمار بقضياف -3
 .912بقجادي عما، احماجع احسابق، ص -4
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غامضة شاح احمعاني احتقضيح و  احتفسيا على ويوتصا دور احواضي الإداري فري دعقى 
 .قيضك  بإحغاء أو احتعدون ان يكقن حه احقق فري احق واحمبممة فري احواار

احمقضقعي حلأشخاص  وينقصا مجال اختصاص دعقى احتفسيا الإداري باحجانب
 .(1)ي احواارات الإدارية احتابعة حما الإدارية احعامة واحمتمثل فر

 دعوى التفسير:قبول  شروط-6
حنفس احشاوط احقاجب  الأخاى  ةكغياها من احدعاوى الإداري تخضع دعقى احتفسيا 

بقل دعقى ه شاوطدراستنا ح عندواحتي سبق وأن تطاهنا إحيما  اريةالإدقى احدع تقافراها حوبقل
 حشاوطا فرإن دراستنا حشاوط هبقل دعقى احتفسيا ستوتصا فروط على ،لتكاارح وتفاديا   الإحغاء

 واحتي تتمثل فري: ،خاصة بطبيعة هذه احدعقى اح
 شرط وجود قرار إداري:-أ

احصادرة عن أحد ت الإدارية احوااراعلى تنصب  احواعدة احعامة أن دعقى احتفسيا
 .(2) من ق.إ.م.إ. 029عامة احمذكقرين فري نص احمادة الأشخاص اح

 شرط غموض القرار الإداري:-ب
لا توبل دعقى احتفسيا إلا إذا كان احواار الإداري مبمما وغامضا ذا دلالات وأحفاظ غيا 

 .(3)اضقة عاجزة عن إيصال احموصقد منه و 
 ل:وجود نزاع جدّي وحاشرط -ج

جاد بين  نزاع هانقني يتاتب عن غمقض احواار الإداري دعقى احتفسيا الإدارية يجب أن حوبقل 
 .(4) دارة والأشخاص احمخاطبين بهالإ
 دعوى التفسير: تحريك  طرق -2

 بطايوتين وهما: يت  تقايك ورفرع دعقى احتفسيا
 

                                                             
 .919و 912ص ، بقجادي عما، احماجع احسابق -1
 .11شنقع بن عقدة، احماجع احسابق، ص -2
 .12 نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص -3
 .10بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -4



 الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية                                        الفصل الأول     

11 
 

 :للتحريك المباشرةالطريقة -أ
أمام  ،(1)من صاحب احصفة واحمصلقة مباشاة  ادعقى احتفسي رفرعمفادها أن يت  احتي و 

ذا همل هانقني أو موار هضائي إداري و ع تقضيحو  تفسيااحمختص حطلب  احواضي الإداري 
 .(2) تنفيذهصعقبة  لأجل تفادي

 :القضائية الإحالة طريقة-ب
يوصد بما تلك احطايوة احغيا مباشاة حتقايك دعقى احتفسيا الإدارية، واحتي تقال عادة 

ة من هبل عاديعملية نزاعية تكقن حاحّة وهائمة باحنظا واحفصل فري دعقى هضائية أصلية من 
 .(3)جمات احوضاء احعادي 

 المحاكم الإدارية بدعوى فحص المشروعية: اختصاص-ثانيا
تختص احمقاك  الإدارية باحنظا واحفصل فري دعاوى فرقص مشاوعية احواارات الإدارية 

من ق.إ.م.إ، وفيما  029احمذكقرين فري نص احمادة  ة احعامةالإدار  احصادرة عن أحد أشخاص
 .ط هبقحمايلي سنقاول احتطاق إحى تعايفما وبيان شاو 

 تعريف دعوى فحص المشروعية:-3
تلك احدعقى احوضائية الإدارية احمافرعة مباشاة او  تعاف دعقى فرقص احمشاوعية بأنما

  ييتوبالإداري  احوضاء احب فريماطياحتي و عن طايق الإحاحة احوضائية أمام احمقاك  الإدارية، 
صاحب  لبطيفرفي هذه احدعقى  ة،يالإدار  احعمل احوانقني احصادر عن احسلطة مشاوعية تودياو 

 هل احواار مطابق أياحواار،  مشاوعية احمصلقة من احواضي الإداري احمختص فرقص مدى
اختصاص، ومقل، وشكل من سبب، و  ما مدى صقة أركان احوـااربمعنى  ،(4) لوانقن أم لاح

 ،احواار ومعاينةفبعد قيام احواضي بفقص  ،احعيقب من خلقهث ، ومن حيوهدفوإجااءات، 
 وأ مطابوة ومقافروة حلنظام احوانقني احسائد أركانهإذا كانت  تهبمشاوعيإما  باحتصايحيوقم 

                                                             
 .12نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -1
 .11احماجع احسابق، ص  ثابتي رمضان، -2
 .910 بقجادي عما، احماجع احسابق، ص -3

 .911، ص 0291ا، بقعلي سعيد، هانقن احمنازعات الإدارية فري ظل احوانقن احجزائاي، دار بلقيس حلنشا، احجزائ -4
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أو  ئهحغاإإحى  يتعدى دون أن ،بإذا كان مشقب بعيب من احعيق  تهيمشاوعبعدم  احتصايح
 .(1) تعديله تفسياه أو

 شروط قبول دعوى فحص المشروعية:-6
دعقى  فرعا حافرع دعقى فرقص احمشاوعية، لابد من تقافرا نفس احشاوط احقاجب تقافراها ح

 .احسابق بيانما الإحغاء
وإن احواضي الإداري عند نظاه فري دعقى فرقص احمشاوعية يفقص خلق أركان احواار 

مشاوعية احداخلية واحخارجية )عيب الإختصاص، عيب الإداري مقل احطعن من عيقب اح
احشكل والإجااءات، عيب مخاحفة احوانقن، عيب احسبب وعيب احغاية(، حيث ينتمي دوره باحقك  

 .(2)عدم سلامته، دون أن يوضي بإحغائه بسلامة وشاعية احواار أو 
 فسيا وهماتحويت  تقايك دعقى فرقص احمشاوعية بنفس احطايوتين احمتعلوتين بدعقى ا

 احطايوة احمباشاة، وطايوة الإحاحة احوضائية.
 وى الاستعجال ووقف التنفيذبدعاختصاص المحاكم الإدارية الفرع الثالث: 
باحفصل فري دعاوى الاستعجال ووهف تنفيذ احواارات الإدارية،  احمقاك  الإدارية تختص

  وانقنية.على احقوقق واحمااكز اح واحتي تعد من بين أه  احدعاوى الإدارية احتي تساه  فري احقفاظ
 تعريف الدعوى الاستعجالية:-أولا

 لاحفصاحذي يمدف احى يمكن تعايف دعقى الاستعجال بأنما ذحك احعمل احوضائي 
 يمس لا فرصلا مؤهتااحمنازعات احتي يخشى عليما من فرقات احقهت فري  بأهصى ساعة ممكنة

افرظة على بوصد احمق ء وهتي ملزم حلطافرينإنما يوتصا على احقك  باتخاذ إجاابأصل احقق، و 
 .(3) أو صيانة مصاحح احطافرين احمتنازعين احظاهاة،الأوضاع احوائمة أو احتاام احقوقق 

 
 

                                                             
 .990، ص اجع احسابقشيمقب مسعقد، احم -1
 .991، ص نفسه احماجع -2

حميمدات زينب، احدعقى الاستعجاحية فري احمادة الإدارية، مذكاة مكملة حنيل شمادة احماستا فري احقوقق، تخصص احممن -3
 .20، ص 0209/0200يقي، جيجل،  احوانقنية واحوضائية، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة مقمد احصديق بن
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 شروط قبول الدعوى الاستعجالية:-ثانيا
حتى يت  هبقل احدعقى الاستعجاحية لابد من تقفرا مجمقعة من احشاوط واحتي نجد من 

مقضقعي خاص بمقضقع احدعقى الاستعجاحية، وفيما يلي سنقاول بينما ما هق شكلي وما هق 
 احتطاق حدراسة وبيان هذه احشاوط، وذحك كما يلي: 

 الشروط الشكلية لقبول الدعوى الاستعجالية:-3
احعامة احقاجب تقافراها فري جميع أنقاع احدعاوى الإدارية احشكلية احشاوط بالإضافرة إحى 

لا، أساسي أخا، حتى يت  هبقل احدعقى شكشاط  تقفراه يجب فرإن ،ما آنِفا  يحإواحتي تطاهنا 
  واحذي يتمثل فري:

 شرط وجوب رفع دعوى في الموضوع:-
حتى يت  هبقل دعقى وهف تنفيذ احواار الإداري، لابد من أن تسبوما دعقى فري احمقضقع، 

قهف بمضمقنما إحغاء احواار الإداري نفسه مقل دعقى احتققيف، حيث أنه لا يمكن احمطاحبة 
 .(1)در صاحب احمصلقة بافرع دعقى إحغاء تنفيذ هاار إداري ما ح  يبا

 الشروط الموضوعية لقبول الدعوى الاستعجالية:-6
مجمقعة من احشاوط احخاصة تتمثل احشاوط احمقضقعية حدعقى الاستعجاحية فري 

 احدعقى فري حد ذاتما، واحتي تتمثل فري:بمقضقع 
 شرط الاستعجال:-أ

من  29فرواة  191من خلال نص احمادة ئاي على عنصا الاستعجال نص احمشاع احجزا
ستقيل ياحتي قاحة اح، أو ل احتأخيا حتفاديهاحضار احذي لا يقتم ذحك د بهيوصو  ،ق.إ.م.إ

احتي تستغاق وهت أطقل، حيث يبوى تودياه حسب  معاحجتما فيما حق أتبعت إجااءات احتواضي
 .(2) تعجالالاس مطاوحة على هاضي استعجاحيةكل هضية 

 
 

                                                             
 .70، ص احسابقاحماجع  ،حميمدات زينب -1

 .21بن عيسى شمازاد وعمااوي مقمد، احماجع احسابق، ص  -2
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 شرط عدم المساس بأصل الحق:-ب
إن احوضاء الإداري الاستعجاحي يوتصا على الإجااءات احمؤهتة احمتخذة حدرء احخطا 
احمقدق، وباحتاحي لا يجب أن يمس بمقضقع احقق أو مقضقع احنزاع بين الأطااف مساسا من 

ي ب حكمه إحى احفصل فرشأنه أن يغيا من احماكز احوانقني لأحدهما أو ان يتعاض فري أسبا
 .(1)ا ما يعاف بعدم احمساس بأصل احقق مقضقع احنزاع وهذ

 :شرط عدم عرقلة تنفيذ أية قرار إداري -ج
تنفيذ  إعاهةو  ويوصد بمذا احشاط ألا يكقن احمدف من وراء رفرع احدعقى الاستعجاحية عاهلة

احواضي  ر الإداري حك حوااهاار إداري، فرإذا كانت احدعقى الاستعجاحية تامي إحى عاهلة تنفيذ ا
 .(2) بافرض احطلب

 المطلب الثاني
ايا المخولة لها اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى القضاء الكامل والقض

 بموجب نصوص خاصة

بالإضافرة احى جميع احمنازعات احتي تختص بما احمقاك  الإدارية واحتي سبق وأن تطاهنا 
احتي نص ، و )الفرع الاول( بدعاوى احوضاء احكاملإحيما باحشاح واحبيان، فرإننا نجدها تختص 

ق.إ.م.إ، واحتي تعد بمثابة وسيلة هضائية حامية  من 029احمادة عليما احمشاع من خلال نص 
ايق عن طحقوقق وحايات الأفرااد فري مقاجمة نشاطات الإدارة احغيا احمشاوعة واحضارة، وذحك 

وح   ،غيا مشاوعاح عن نشاط الإدارة احخاطئ احناتج الإداري عن احتصاف  تعقيض احمتضار
 مخقحة حما بمقجبوضايا أخاى نص على اختصاصما ب يكتفي احمشاع عند هذا احقد بل

  .)الفرع الثاني( خاصةنصقص 
 

                                                             
 .91، احماجع احسابق، ص حميمدات زينب -1

ي احعلقم ا فراحمقاك  الإدارية هاعدة تنظي  احوضاء الإداري فري احجزائا، مذكاة تخاج حنيل شمادة ماستبشكيا نصياة،  -2
، 0292احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة أكلي مقند أوحقاج، احبقياة،  احوانقنية، تخصص دوحة واحمؤسسات احعمقمية، كلية

 .70ص 
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 الفرع الأول: اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى التعويض
ات ياحتي تساه  فري حماية حوقق وحا  بمثابة احقسيلة احوضائيةدعقى احتعقيض تعد 

ر جبا احضا عن طايق  وذحك ،شاوعةم غيااحدارية لإاواحعوقد  تاحواارا الأفرااد فري مقاجمة
 هد تلقوه باحفاد.احذي 

تساع سلطات احواضي احمختص فري هذه احدعاوى وسميت بدعاوى احوضاء احكامل نظاا لا
 موارنة بسلطاته احمقدودة فري دعاوى احمشاوعية. 

 تعريف دعوى التعويض.-أولا
ة "الدعوى القضائية الذاتي دعقى احتعقيض بأنما: الأستاذ مقمد سليمان احطماوي  عافي

التي يحركها أصحاب الصفة والمصلحة، أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، طبقا 
للشكليات، والإجراءات المنصوص عليها قانونا، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي 

 .(1)" داري المشروع وغير المشروع حسب الحالةأصابت حقوقهم بفعل النشاط الإ
دعوى من أهم دعاوى القضاء "احدكتقر بعلي مقمد احصغيا بأنما: أيضا عافرما كما 

الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار 
 .(2)" ةعمال الإدارية المادية والقانونيالمترتبة على الأ

احقصقل على موابل حلأضاار  يكمن فريمن رفرع دعقى احتعقيض  مدفعليه فرإن احو 
 .احمادية منما واحوانقنية احدعقى، نتيجة لأعمال الادارة احلاحوة باحشخص رافرع

 .شروط قبول دعوى التعويض-ثانيا
دعقى  وبلت فرلاالأخاى،  دعاوى الإداريةاح تقافرا نفس شاوط يشتاط فري دعقى احتعقيض

اط ش ، واحتي تتمثل فرياحشكليةإلا بتقافرا جملة من احشاوط  الإداريةأمام احمقاك   احتعقيض
قة احصفة واحمصل احتعقيض وهي احشاوط احمتعلوة باافرع دعقى و  احواار الإداري احسابق،

شاوط رفرع اسة حدر وهذه احشاوط هد سبق وتطاهنا إحيما باحشاح واحبيان عند تعاضنا  ،والأهلية

                                                             
 .002، ص 9110احطماوي مقمد سليمان، احوضاء الإداري، احكتاب احثاني، دار احفكا احعابي، مصا،  -1
 .090عات الإدارية، احماجع احسابق، ص بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمناز  -2
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يه وتفاديا  حلتكاار، فرإن دراستنا حشاوط هبقل دعقى احتعقيض ستوتصا فروط وعل دعقى الإحغاء،
 احشاوط احخاصة بطبيعة هذه احدعقى واحتي تتمثل فيما يلي: على

  اختصاص المحاكم الإدارية بدعوى التعويض:-3
تعد دعقى احتعقيض من بين أه  دعاوى احوضاء احكامل، واحتي منح اختصاص احنظا 

ما وهذا حسب  1، إذا كان أحد الاشخاص الإدارية احعامة طافرا فريما،يةدار فريما حلمقاك  الإ
"تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:...دعاوى ق.إ.م.إ: من  029عليه احمادة  تنص

 .(2) القضاء الكامل..."
 ارتباط الدعوى بضرر:-6

اطات شيشتاط فري احضار احذي تبنى عليه دعقى احتعقيض أن يكقن صادرا من أحد ن
 .(3)ف فري الأعمال احمادية واحوانقنية الأشخاص الإدارية احتي تصن

 عدم تقادم الحق في دعوى التعويض:-2
يكمن احمدف من رفرع دعقى احتعقيض فري احقصقل على موابل حلأضاار احلاحوة 

شتاط حكن باحموابل يالإدارة احمادية منما واحوانقنية، و باحشخص رافرع احدعقى، نتيجة لأعمال 
احقق احشخصي احمصاب باحضار واحذي يقميه احوانقن عن طايق احدعقى احوضائية، ألا  يفر

 دا  ق احقق أن يكقن مقجيكقن هد انوضى بماور مدة احتوادم احموارة هانقنا، ويشتاط فري هذا 
 .(4) وهائما وحالا

 معافرة مدة توادم دعقى احتعقيض تختلف باختلاف أنقاع احدعاوى واحمقاضيع احتين أإلا 
، فرفي حاحة رفرع دعقى احتعقيض احفاعية احمواونة بدعقى الإحغاء، فرإنه يشتاط تاتبط بما احدعقى 

 .(5) أشما 21فري احتاام احميعاد احمقدد حدعقى الإحغاء واحمتمثل 

                                                             
 .921بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -1
 .22، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  029احمادة  أنظا -2

 .921بقجادي عما، احماجع احسابق، ص  -3
 .099، ص نفسهاحماجع  -4
 .900احماجع نفسه، ص  -5
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فرمن احقاجب احاجقع حتطبيق احوقاعد احتي نص عليما وإن ح  يقجد نص ينظ  احميعاد، 
"يتقادم الالتزام بانقضاء واحتي نصت على ما يلي:  120دة احوانقن احمدني، وبالأخص نص احما

 .(1) خمس عشرة سنة..."
 أساس قيام دعوى التعويض:-ثالثا

تتمثل أسباب قيام وانعواد احمسؤوحية الإدارية إما فري وجقد خطأ وهذا ما يعاف باحمسؤوحية 
 الإدارية على أساس احخطأ، وإما على أساس احمخاطا.

 ية على أساس الخطأ:سؤولية الإدار الم-3
تعتبا احمسؤوحية الإدارية على أساس احخطأ الأصل احعام حلمسؤوحية الإدارية حلدوحة، ولا 
تتقوق هذه احمسؤوحية إلا بتقافرا أركانما، واحتي تتمثل فري ركن احخطأ احقاهع من الإدارة، وركن 

مسؤوحية احمقجب حلاحضار احذي حقق احفاد، إضافرة ركن احعلاهة احسببية بين احخطأ واحضار 
 .(2)ل نشقء احضار نتيجة خطأ الإدارة الإدارية من خلا

الإثبات،  ئاحخطأ، تقمل من ادعى وجقد خطأ عبعلى أساس  احمسؤوحية ومتى أقيمت
 ايقطهي احمتسببة فري احضار عن  ماياحوضاء الإداري بان الإدارة احمدعى عل عااهتنوعند 

 .(3) حلمتضار باحتعقيضاحقك   هيعل نيتع وسائلما أعقانما أو
 ية على أساس المخاطر:المسؤولية الإدار -6

على أساس احخطأ، فرانه واستثناء من  توقم الإدارة ةيمسؤوحكانت احواعدة احعامة ان  إذا
كان احنشاط الإداري مشاوعا، متى ن إو  حتى على احاغ  من انتفاء احخطأ تسأل الإدارةذحك و 

 هيعل قيطل هق ماواحعمل احمشاوع، و  احضاربين  ةيبثبت احشخص احمضاور احعلاهة احسبأ
  .(4) على أساس احمخاطا باحمسؤوحية

                                                             
، يتضمن احوانقن احمدني، احجايدة احاسمية 9172سبتمبا سنة  00رخ فري مؤ  20-72أما ره  من  120احمادة أنظا  -1

 . 9227، ص 9172سبتمبا سنة  12، احصادرة فري 70حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
 .910يبي احزهاة، احماجع احسابق، ص نص -2
 .20احماجع احسابق، ص  ثابتي رمضان، -3
 .911نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -4
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ة ة إدارية مقجبيومن خلال كل ما تودم يتضح حنا، بأن الإدارة احعامة تكقن مقل مسؤوح
 حلتعقيض سقاء نتج احضار عن خطئما أو أعماحما احمشاوعة، متى أحدث ضارا حلغيا. 

  بنصوص خاصة دارية بدعاوى منظمةالمحاكم الإالفرع الثاني: اختصاص 
تختص احمقاك  الإدارية باحفصل فري احمنازعات احمخقحة حما بمقجب نصقص خاصة، 

وــد تنص فر وهكذا من ق.إ.م.إ، 029 من احمادة 21احفواة  احمادة عليه وهذا حسب ما نصت
قددة شاوط وإجااءات م وفرق ةيالإدار  احمقاك  اختصاصعلى  عينةاحمتعلوة بمجالات م احوقانين

 الانتخابات احمقلية واحمنازعات احضايبية.منازعات حخاصة باحنسبة  يظماكما 
 المحلية: الانتخابية المنازعاتبدارية اختصاص المحاكم الإ-أولا

ات، واحتي أحكام هانقن الانتخاباحتي تتعلق ب ك احمنازعاتباحمنازعات الانتخابية تل يوصد
 تتمثل فيما يلي:

 الترشح:عن في قرار رفض الط-3
هابلا حلطعن أمام  يكقن  هاار رفرض احتاشح على أن 29-09من أما  901احمادة نصت 

ل ، وتفصأيام كاملة من تاريخ تبليغ احواار (21خلال ثلاثة )احمقكمة الإدارية احمختصة إهليميا 
 .(1)أيام كاملة من تاريخ إيداع احطعن  21أجل أربعة  فيه هذه الأخياة فري

 :الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت-6
بإمكان كل ذي مصلقة احطعن فري هائمة أعضاء مكاتب احتصقيت بقاسطة طعن إداري 

خلال  ات،حلانتخاب احمستولة احقطنية ، يودمه حمنسق احمندوبية احقلائية حسلطةومعلل مكتقب
سق احمندوبية من ويجب على ( أيام احمقاحية حتاريخ احتعليق واحتسلي  الأوحى حلوائمة،22احخمسة )

، تااضالاعإصدار هاار بناء على احطعن الإداري، إما بتعديل احوائمة فري حاحة هبقل  احقلائية
( 21إحى الأطااف احمعنية فري أجل ثلاثة ) أو إصدار هاار باحافرض، واحذي يجب أن يت  تبليغه

هابلا حلطعن أمام احمقكمة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتااض، ويكقن هذا احواار 
 .(2)ة، ابتداء من تاريخ تبليغ احواار ( أيام كامل21الإدارية احمختصة إهليميا فري أجل ثلاثة )

                                                             
 .07 ، احماجع احسابق، ص29-09من أما  901احمادة ع راج -1
 .07، ص أمانفس  من 901احمادة راجع  -2
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 لانتخابات:لالطعن في النتائج المؤقتة -2
فرإنه يتبين حنا بأنه يقق حكل هائمة  29-09ما من ا 900من خلال استوااء نص احمادة 

حزب مشارك فري انتخابات احمجاحس احشعبية احبلدية واحقلائية، متاشقين، وحكل متاشح، وحكل 
أمام احمقكمة الإدارية احمختصة إهليميا فري اجل  حلانتخاباتأن يطعن فري احنتائج احمؤهتة 

( ساعة احمقاحية لإعلان احنتائج احمؤهتة، وتفصل هذه الأخياة فري احطعن 10احثماني والاربعقن )
 .(1) من تاريخ إيداع احطعن( أيام كاملة 22فري أجل خمسة )

 :الضريبية المنازعاتبدارية المحاكم الإ اختصاص-ثانيا
يبة، واحتي توتضي تقمل كل مقاطن يجب أن تسقد احضا تجسيدا حميزة احعداحة احتي 

لضايبة على هدر مودرته، منح احمشاع بمقجب احوانقن احمتعلق باحضاائب احمباشاة واحاسقم ح
حلمكلف بدفرع احضايبة الآحيات والإجااءات احي تخقحه احقق  ة احمتعاقبةماثلة وهقانين احماحياحم

فري احطعن فري احضايبة احمفاوضة عليه بغية إحغائما فري حاحة وهقع خطأ أو تجاوزها، أو سقء 
 احمنازعة احضايبية بماحلتين وهما:احطعن فري  ويما .(2) تودياها من الإدارة احضايبية

 الإداري(:المرحلة الإدارية )التظلم -3
حوضائية، وسعيا لإيجاد حل ودي بين احمكلف باحضايبة ومصلقة اتفاديا حكثاة احنزاعات 

لاية، ق احضاائب احمختصة، فرود أحزم احمشاع احمكلف باحضايبة بتودي  تظل  احى مديا احضاائب حل
 .(3)وتداركه  هإصلاحمقضقا فيه احخطأ احماتكب وذحك من أجل 

اريا آخا، إد حمشاع هد منح حلمكلف باحضايبة نظاماداري فرإن اوبالإضافرة احى احتظل  الإ
غية وذحك ب ةيافرع أمام حجان احطعن الإدارية من طاف احمكلف باحضايب اختياري وهق تظل  

بة احضايبية، إضافرة احى حماية احمكلفين بدفرع احضايتوايب وجمات احنظا بينه وبين الإدارة 
 .(4)عليم  من جمة أخاى  ي فراض احضايبةدارة فرلإمن شطط وتعسف ا

 
                                                             

 .07، ص نفس الأما من 900احمادة راجع  -1
 .922يبي احزهاة، احماجع احسابق، ص نص -2
 .929، ص نفسهاحماجع  -3
 .929، ص نفسهاحماجع  -4
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 المرحلة القضائية:-6
در عن باحواار احصا وبعد سلقك احمكلف باحضايبة حلطايق احتظل  الإداري، وح  ياض

الإدارة احضايبية، فبإمكانه احلجقء احى احوضاء، وتطبيوا حلمعيار احعضقي احمعتمد من خلال 
الإجااءات  من هانقن  909ن احمادة من ق.إ.م.إ، واحفواة الأوحى م 029واحمادة  022احمادة 

ات ظا واحفصل فري احمنازعالإدارية تعد هي صاحبة الإختصاص باحن احجبائية، فرإن احمقكمة
 .(1)احضايبية 

 
 

                                                             
 .920يبي احزهاة، احماجع احسابق، ص نص -1
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 الفصل الثاني
ناف للاستئالمحاكم الإدارية  بين صاص النوعيتوزيع قواعد الاخت

 مجلس الدولةو 
مبدأ احتواضي على  سكا  أنه هد 0202من أوحى وأه  مزايا احتعديل احدستقري حسنة 

منه، وإن أه  انعكاس حمذا احتكايس  902، وجعله مبدأ دستقريا وذحك من خلال احمادة درجتين
مجلس احدوحة يعد احميئة احموقمة  أن منه احتي نصت على 971نص احمادة  جليا فرييظما 

خاى احفاصلة فري احمقاد لأعمال احمقاك  الإدارية حلاستئناف واحمقاك  الإدارية واحجمات الأ
 .(1)الإدارية 

واحمتعلق باحتوسي   0200 سنة ماي 91احمؤرخ فري  27-00وباحعقدة إحى احوانقن ره  
ذا ما يظما وه قاك  الإدارية حلاستئناف،احم استقداث وإنشاءعلى احوضائي فرإننا نجده هد نص 

( محاكم إدارية 2"تحدث ست )واحتي نصت على أنه:  20جليا من خلال نص احمادة 
 .(2)وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار" للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران 

ق واحمتعل 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  92-00وحود نص كذحك احوانقن احعضقي ره  
"يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة منه على أنه:  21باحتنظي  احوضائي فري احمادة 

 .(3) "رية للاستئناف والمحاكم الإداريةوالمحاكم الإدا

رجة ثانية داحمقاك  الإدارية حلاستئناف تعد بمثابة اح سبق أنه يفم  من كل ما وعليه فرإن
مامما عن طايق الاستئناف فري أحكام احمقاك  الإدارية حلتواضي فري احمادة الإدارية، فيطعن أ

 باعتبار هذه الأخياة مقاك  احوانقن احعام حلدرجة الأوحى حلتواضي.
                                                             

 ، احماجع احسابق.110-02ماسقم رئاسي ره  احمن  971واحمادة  902احمادة راجع -1
، يتضمن احتوسي  احوضائي، احجايدة احاسمية 0200مايق سنة  22احمؤرخ فري  27-00من احوانقن ره   20أنظا احمادة -2

 .21، ص 0200مايق سنة  91، احصادرة فري 10حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
احجايدة ، يتعلق باحتنظي  احوضائي، 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  92-00ن احوانقن احعضقي ره  م 21ا احمادة أنظ-3

 .20، ص 0200سنة  جقان 90، احصادرة فري 19ية حلجممقرية احجزائاية، احعدد احاسم
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وحود استمدف احمشاع من خلال إنشائه حلمقاك  الإدارية حلاستئناف تخفيف احعبء 
لإنشاء ا الاستئنافري عن كاهل مجلس احدوحة كواضي استئناف وحيد، واستمدف كذحك من هذا

حمام اتطقيا وارتواء احبناء احعام حلوضاء الإداري احجزائاي، حيصبح مجلس احدوحة على همة هذا 
 هاضي نوض لأحكام احمقاك  الإدارية حلاستئناف. وبصفته-دائمامثلما كان - احوضائي

واحذي يعدل  0200يقحيق سنة  90احمؤرخ فري  91-00احوانقن ره  كل من إحى وباحعقدة 
احعضقي  واحوانقن  ،احمتضمن هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية 21-20حوانقن ره  ويتم  ا
 لوانقن احعضقي حتم  احمعدل و احم، 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  99-00ره  
واحمتعلق بتنظي  مجلس احدوحة وسياه واختصاصاته،  9110مايق  12احمؤرخ فري  29-10ره  

يع هقاعد الاختصاص احنقعي بين احمقاك  الإدارية حلاستئناف قز أن احمشاع هد أعاد تبفرإننا نجد 
نقعي حلمقاك  الإدارية الاختصاص اح ةسادر حلي ما ييف ، وعليه سنتطاق ومجلس احدوحة

 )المبحث الثاني(.، والاختصاص احنقعي حمجلس احدوحة )المبحث الأول( حلاستئناف
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 المبحث الأول
 دارية للاستئنافنوعي للمحاكم الإالاختصاص ال

مبدأ احتواضي على درجتين فري احمادة حمقاك  الإدارية حلاستئناف فري تجسيد ا تساه 
 الإدارية، حيث أنما تعتبا كدرجة ثانية حلتواضي فري احنظام احوضائي الإداري.

مكار من احتعديل الأخيا حوانقن الإجااءات  122نص احمادة  وباحعقدة إحى استوااء
اختصاص احمقاك  الإدارية فرإننا نجدها تنص على -91-00احوانقن ره  -ةاحمدنية والإداري

ختص وت ،اما احصادرة عن احمقاك  الإداريةوالاو  الأحكامحلاستئناف باحفصل فري استئناف 
سته ، وهذا ما سنتطاق إحى دراأيضاَ باحفصل فري احوضايا احمخقحة حما بمقجب نصقص خاصة

لاختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية احعامة فري ا الأحكامتقت عنقان  المطلب الأولفري 
 حلاستئناف.

، ية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحىاختصاص احمقكمة الادر وبعد ذحك سنعاج احى دراسة 
 .المطلب الثانيوذحك فري 

 المطلب الأول
 للاستئنافلاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ا فيالأحكام العامة 

لال من خ ختصاص احنقعي حلمقاك  الإدارية حلاستئنافاحعامة فري الاالأحكام  تتجسد
، واحتي يظما من خلال استوااء نص فرواتيما 91-00مكار من احوانقن ره   122احمادة  نص

الاواما و  احمقاك  الإدارية حلاستئناف باحفصل فري استئناف الأحكام اختصاص ،الأوحى واحثانية
واختصاصما أيضاَ باحفصل فري احوضايا احمخقحة  ،)الفرع الأول( احصادرة عن احمقاك  الإدارية
 .)الفرع الثاني(حما بمقجب نصقص خاصة 
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 امر الصادرة عن المحاكم الإداريةالاحكام والاو  ستئنافإالفرع الأول: 
"تختص المحكمة مكار من ق.إ.م.إ على أنه:  122تنص احفواة الأوحى من احمادة 

 .(1)مر الصادرة عن المحاكم الإدارية" والاوا الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام
فرإنه يتضح حنا بأن احمقاك  الإدارية حلاستئناف تعد هي صاحبة الإختصاص وعليه 

وتجدر  ،ابتدائيا اما احصادرة عن احمقاك  الإداريةفري استئناف الاحكام والأو باحنظا واحفصل 
 هبل احتعديلات احقاصلة حلوانقن  إحى أن هذا الإختصاص كان مخقل حمجلس احدوحة هنا الإشارة

إثا صدور احوانقن احعضقي ره  وهانقن الإجااءات احمدنية والإدارية  29-10احعضقي ره  
مجلس احدوحة يعفى من احنظا واحفصل  وباحتاحي فرإن ،(2)احذي يتعلق باحتنظي  احوضائي  00-92

 .(3) كجمة استئناف ةفري الأحكام احصادرة عن احمقاك  الإداري
 :فتعريف الاستئنا-أولا

من ق.إ.م.إ الاستئناف من خلال احمدف احماجق منه فرنصت على  110عافرت احمادة 
   .(4)إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة"  الاستئناف إلى مراجعة أو ف"يهدأنه: 

 لأواماوا فري الاحكام ةعادياحطعن اح من طاق  بأنه طايق يعاف الاستئناف وعليه فرإن
ية حدرجة احثاناحدرجة الأوحى، يافرع إحى مقكمة أعلى درجة من بين مقاك  ااحصادرة عن مقاك  
  .(5)و إحغائه بمدف تعديل احقك  أ

ويعتبا احطعن بالاستئناف أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف تجسيدا فرعلياَ حمبدأ احتواضي 
تجابة وأهدمية ة و على درجتين فري احمادة الإدارية، لأنه يسمح حوضاة الاستئناف احمتمتعين بخبا 

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمكار من  122أنظا احفواة الأوحى من احمادة  -1
، 0201طيب، شاح هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، احنظام احوضائي احجزائاي، دار بلقيس حلنشا، احجزائا، قبايلي اح -2

 .922ص
احمعدل واحمتم  باحوانقن ره   21-20بابارة عبد احاحمان، شاح هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية على ضقء احوانقن ره  -3

 .200، ص 0200بيت الأفركار، احجزائا،  ، احجزء الأول، احطبعة احخامسة،00-91
 . 00، احماجع احسابق، ص 21-20وانقن ره  احمن  110أنظا احمادة  -4
، 0220صوا نبيل، احقسيط فري شاح هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، دار احمدى حلطباعة واحنشا واحتقزيع، احجزائا،  -5

 .107ص
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 يإعادة احنظا ماة ثانية فري نفس احوضية وهذا ما يؤد من هضاة احدرجة الأوحى، الا يملكقنم
 إحى تقويق احعداحة وتاسيخ حوقق احخصقم واحقصقل إحى حك  هضائي عادل.

 :شروط قبول الطعن بالاستئناف-اثاني
 قعة منمجم  بد من تقفراأمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف لا بالاستئنافحوبقل احطعن 

 :ما يليفي ، واحتي تتمثلهانقن الإجااءات احمدنية والإدارية هاحدد احتيشاوط اح
 الشروط المتعلقة بمحل الاستئناف:-3

فري الأحكام والاواما احصادرة عن احمقاك  مقل ومقضقع احطعن بالاستئناف يتمثل 
مكار من ق.إ.م.إ  122ى من احمادة احفواة الأوحيفم  من خلال استوااء  ، وهذا ماالإدارية

ر م"تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في الأحكام والاواعلى أنه: واحتي نصت 
 .(1)الصادرة عن المحاكم الإدارية" 

"يجوز لكل طرف  نصت على أنه:هد  91-00من احوانقن ره   111احمادة  ونجد كذحك
أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو  حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم

 .(2)..." الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية
أن مقل ومقضقع احطعن بالاستئناف يتمثل  نص احمادتين أعلاه خلال وعليه يفم  من

 .فري الأحكام والاواما احصادرة عن احمقاك  الإدارية
  الشروط المتعلقة بأطراف الخصومة في الاستئناف:-6

 فري احمستأنف واحمستأنف عليه، وتوضي احواعدة ستئنافيةالال أشخاص احخصقمة يتمث
ل حية احفصلادرجة احثانية، واحتي تعطى حما صاحعامة بطاح احخصقمة كاملة أمام مقكمة اح

جديد باعتبارها مقكمة واهع وهانقن بشاوط استقجبت مختلف احتشايعات تقافراها فري  من
 ،(3). إمن ق.إ.م. 91احمنصقص عنما فري احمادة  لأهليةواوهي احصفة احمصلقة  الأطااف

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احن مكار م 122أنظا احفواة الأوحى من احمادة  -1
 .92من نفس احوانقن، ص  111أنظا احمادة  -2
عطقي رائد رياض، طاق احطعن فري احدعقى الإدارية، مذكاة مودمة حنيل شمادة احماستا أكاديمي، تخصص هانقن إداري،  -3

 .19، ص 0297/0290كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة مقمد بقضياف احمسيلة، احجزائا، 
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حوانقني وما يثار فري هذا الإطار، احتقظيف ا، نا إحى دراستما باحشاح واحبيانواحتي سبق وأن تطاه
 من ق.إ.م.إ. 111حى نص احمادة إ لصفة كشاط من شاوط هبقل الاستئناف، وذحك بالاستنادح

خص احطاعن طافرا فري احخصقمة احتي صدر أن يكقن احشاحصفة يوصد ب مع احعل  أنه
 91-00 ره  من احوانقن  111احمادة فريما احقك  احمطعقن فيه، وهذا ما يفم  من خلال نص 

"يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي  :واحتي نصت على أنه
 .(1)..." يةدفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدار 

أن  صقمة أوطافرا فري احخأن يكقن  ع استئنافيايد أن يافر منكل  فرييشتاط فرإنه وعليه 
، فرفي حاحة رفرع احطعن باستئناف من أو ضد أحد الأشخاص يكقن هد استدعي بصفة هانقنية

 بعدم هبقل احطعن. ئية، فرإن احواضي هنا يقك ح  يكقنقا أطاافرا فري احمنازعة الابتدا
 متعلقة بعريضة الاستئناف:شروط الال-2

"تطبق أحكام المواد من ق.إ.م.إ على أنه:  9مكار 122تنص احفواة الأوحى من احمادة 
 .(2) "أمام المحاكم الإدارية للاستئنافمن هذا القانون  060الى  037من 

 725"تطبق أحكام المواد من  من ق.إ.م.إ على انه: 0مكار 122وتنص أيضاَ احمادة 
 .(3)ى كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله" ذا القانون علمن ه 746إلى 

وعليه فرإن نص احمادتين أعلاه هد أحاحنا إحى تطبيق أحكام مجمقعة من احمقاد احقاردة 
بوانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، ومن خلال تفقص هذه احمقاد واستوااء نصقصما فرإنه 

 :ييتبين حنا بأنه يشتاط فري عايضة الاستئناف ما يل
رقية أو يضة و أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف بعا  احدعقى الاستئنافية يجب ان تافرع
 يجب أن تتضمن تقت طائلة عدم هبقحما شكلا احبيانات الأتية:و  ،(4)باحطايق الإحكتاوني 

 احجمة احوضائية احتي أصدرت احقك  احمستأنف.-
 اس  وحوب ومقطن احمستأنف.-

                                                             
 .92، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمن  111أنظا احمادة  -1
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   9مكار 122أنظا احفواة الأوحى من احمادة  -2
 .20من نفس احوانقن، ص  0مكار 122أنظا احمادة  -3
 .20من نفس احوانقن، ص  092راجع احمادة  -4
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 عليه وإن ح  يكن حه مقطن معاوف فرآخا مقطن حه. اس  وحوب ومقطن احمستأنف-
 عاض مقجز حلقهائع واحطلبات والأوجه احتي أسس عليما الاستئناف.-
الإشارة إحى طبيعة وتسمية احشخص احمعنقي ومواه الاجتماعي وصفة ممثله احوانقني -

 أو الاتفاهي.
 .(1)ذحك  ، ماح  ينص احوانقن على خلافخت  وتققيع احمقامي وعنقانه احممني-

يجب إرفراق احعايضة احاامية إحى إحغاء أو تفسيا أو توديا مدى مشاوعية هاار إداري، 
 .(2)حمطعقن فيه، ماح  يقجد مانع مبار تقت طائلة عدم احوبقل، باحواار الإداري ا

ل نسخة مطابوة لأصيجب إرفراق عايضة الاستئناف، تقت طائلة عدم هبقحما شكلا، ب
 .(3)احقك  احمستأنف 

لأن تمثيل احخصقم  ،(4)ن طاف مقام تقت طائلة عدم هبقحما يجب أن تودم احعايضة م
ادة الأشخاص احمذكقرين فري نص احم ءبمقام وجقبي أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف، باستثنا

 .(5)فقن من احتمثيل احقجقبي بمقام فرإنم  يع 91-00من احوانقن ره   000
دارية حلاستئناف موابل دفرع احاس  ط احمقكمة الإيجب أن تقدع احعايضة بأمانة ضب

 .(6)احوضائي 

  الميعاد: طشر -4
جل احذي بانوضائه يسوط احقق فري احطعن، اد احطعن فري الأحكام الإدارية الأبميع يوصد

احميعاد  قتامفيجب أن يودم احطعن بالاستئناف خلال احميعاد احموار بنص احوانقن وإذا ح  ي
   .(7) لاستئناف فري احقك  الإداري احطعن باسوط احقق فري 

                                                             
 .11، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   212ع احمادة راج -1
 .77من نفس احوانقن، ص  091راجع احمادة  -2

 .11، احماجع احسابق، ص21-20من احوانقن ره   219راجع احمادة  -3
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   9مكار 122راجع احفواة احثانية من احمادة  -4
 .20من نفس احوانقن، ص  000دة راجع احما -5
 .77، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   009راجع احمادة  -6
دكتقراه دوحة فري احقوقق، فراع احوانقن احعام، كلية  صاش جازية، نظام مجلس احدوحة فري احوضاء احجزائاي، أطاوحة -7

 .101، ص0227/0220احقوقق، جامعة احجزائا بن يقسف بن خدة، 
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يقدد أجل الاستئناف بشما فرإنه  91-00من احوانقن ره   122وحسب نص احمادة 
( يقما 92( باحنسبة لأحكام احمقاك  الإدارية، ويخفض هذا الأجل إحى خمسة عشا )29)

يغ لوتساي هذه الأجال من يقم احتب، باحنسبة حلأواما الاستعجاحية ماح  تقجد نصقص خاصة
حلأما أو احقك  أو احواار إحى احمعني، وتساي من تاريخ انوضاء أجل احمعارضة إذا احاسمي 

 .(1) صدر غيابيا، وتساي هذه الأجال فري مقاجمة طاحب احتبليغ احاسمي
  رفع إستئناف الدعوى الإدارية: أثار-ثالثا

ناقل ر "للاستئناف أث على أنه: 91-00من احوانقن ره   0مكار 122احمادة نصت 
 .(2)للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم" 

ن احطعن بالاستئناف أمام احمقكمة الإدارية وعليه فرإنه يفم  من نص احمادة أعلاه أ
 ومقهف حتنفيذ احواار احوضائي احمستأنف فيه. حلاستئناف أثا ناهل حلنزاع

  :للنزاع الأثر الناقل-3
ة أخاى من ا لاستئناف حيفصل فيه متققيل احنزاع بامته إحى هاضي ا الأثا احناهليوصد ب

 .(3)حيث احقهائع واحوانقن 
 الحكم: الأثر الموقف لتنفيذ-6

اء مباشاة تنفيذ وصد به إرجي، و بالاستئناف احطعن نا وهف احتنفيذ مبدأ عام يتاتب عيعتب
عن  رن احقك  احصاديعني أ مماما بعد احفصل فري احطعن بالاستئناف، إحى  احقك  احمستأنف

الإدارية لا تكقن حه احقجية احمطلوة ويعتبا جزئي، ولا يمكن تنفيذه إلا بعد انتماء  احمقكمة
وذحك بمدف تجنب ، طاق احطعن دون أن يطعن احخص  فري ذحك احقك  آجال ممارسة مختلف
 .(4) د يتسبب فري ضار غيا هابل حلإصلاحن هاكل تنفيذ سابق حلأو 

                                                             
 .92، ص ، احماجع احسابق91-00من احوانقن ره   122ع احمادة راج -1

 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   0مكار 122أنظا احمادة  -2
 .07بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -3
الذي يعدل ويتمم القانون  32-66 المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية )دراسة على ضوء القانون رقمبلقل فرميمة،  -4

، 0200، مجلة احعلقم احوانقنية والاجتماعية، احمجلد احسابع، احعدد احاابع، جامعة زيان عاشقر باحجلفة، احجزائا، (60-65
 .222ص
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 تئناف بموجب نصوص خاصةدارية للاسالإ كمااختصاص المحالفرع الثاني: 
 ايا منظمةحتي تثقر بشأن هضاباحفصل فري احمنازعات  حلاستئناف تختص احمقاك  الإدارية

              مكار من احوانقن  122ة احماد تضمنته نصقص خاصة، وهذا حسب ماهقانين و بمقجب 
حكام "تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأبنصما:  91-00ره  

 والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. 
 .(1) يا المخولة لها بموجب نصوص خاصة"ختص أيضا بالفصل في القضاوت

بنص خاص حلمقكمة الإدارية حلاستئناف من أجل  احمنازعات احتي خقحت بينومن 
 تبياانستعاض على سبيل احمثال لا احقصا احمنازعات احمتعلوة بالانتخس احنظا واحفصل فريما،

 0209مارس سنة  92احمؤرخ فري  29-09ره   الأما ، وباحعقدة إحى تفقص نصقصاحمقلية
صقصه هد من ن نجد احبعض الانتخابات، فرإننا واحذي يتضمن احوانقن احعضقي احمتعلق بنظام

ثقر بشأن عات احتي تبنظا واحفصل فري احمناز  حلمقاك  الإدارية حلاستئناف خقحت الإختصاص
وبشأن  ،هاارات رفرض تعديل هقائ  مااكز ومكاتب احتصقيت تاشح، وبشأنرفرض اح اتهاار 

 :حدايما يلي سنعاض كل منازعة على احنتائج احمؤهتة لانتخابات، وف
 :رفض الترشح اتقرار  بنظر منازعاتالإدارية للاستئناف  اكماختصاص المح-ولاأ

حنا بأنه يمكن أن فرإنه يتبين  29-09من الأما ره   901من خلال استوااء نص احمادة 
طعن أمام احمقكمة الإدارية احمختصة يكقن هاار رفرض أي تاشح أو هائمة متاشقين مقل 

فري  ، حتفصل فيه هذه الأخيامن تاريخ تبليغ احواارابتداء  ( أيام كاملة21إهليميا خلال ثلاثة )
 ( أيام كاملة من تاريخ إيداع احطعن.21أجل أربعة )

قكمة الإدارية هابلا حلطعن أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف ويكقن احقك  احصادر عن احم
( أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ احقك ، حتفصل فيه هذه 21احمختصة إهليميا فري أجل ثلاثة )

 ( أيام كاملة من تاريخ إيداع احطعن. 21الأخياة فري أجل أربعة )
 .(2)شكل من أشكال احطعن  غيا هابل لأيويكقن هاار احمقكمة الإدارية حلاستئناف 

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  وانقن احمكار من  122أنظا احمادة  -1
 .70، ص احسابقجع ، احما 29-09ما الأمن  901احمادة  راجع -2
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من الأما ره   901ويتبين حنا من خلال كل ما سبق أن احمشاع من خلال نص احمادة 
هد خقل الإختصاص حلمقكمة الإدارية حلاستئناف بنظا احطعن بالاستئناف احمودم  09-29

ضد حك  احمقكمة الإدارية احفاصل فري منازعة هاار رفرض احتاشح أو هاار رفرض هائمة 
 اشقين.احمت
اكز رفض تعديل قوائم مر  اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف بنظر منازعات قرارات-ثانيا

  ومكاتب التصويت:
ن أيمكن  هأنيتبين حنا بفرإنه  29-09ره   من الأما 901من خلال استوااء نص احمادة 

نسق مكتابيا إحى يودم  يجب أناحذي و  ،اعتااضمقل هقائ  مااكز ومكاتب احتصقيت  تكقن 
( أيام احمقاحية 22احمندوبية احقلائية حلسلطة احمستولة على أن يكقن معللا هانقنا خلال احخمسة )

احوقائ ،  وفري حاحة هبقل الاعتااض فرإنه يت  تعديل هذه واحتسلي  الأوحي حلوائمة، حتاريخ احتعليق
( 21) ثةثلاأما فري حاحة رفرض الاعتااض فريبلغ هاار احافرض إحى الأطااف احمعنية فري أجل 

 أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتااض.
( أيام 21أمام احمقكمة الإدارية احمختصة إهليميا فري أجل ) احطعن فري هذا احواار يمكنو 

لطعن لا حهاب يكقن احقك  احصادر عن احمقكمة الإداريةو ، كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ احواار
من ابتداء  ( أيام كاملة21ة إهليميا فري أجل ثلاثة )أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف احمختص

 ( أيام كاملة من تاريخ تسجيله. 22، حتفصل فيه هذه الأخياة فري أجل خمسة )احقك  تبليغتاريخ 
 .(1) يكقن هاار احمقكمة الإدارية حلاستئناف غيا هابل لأي شكل من أشكال احطعنو 

هد منح  29-09من الأما ره   901ويتبين حنا من خلال كل ما سبق أن نص احمادة 
الإختصاص حلمقكمة الإدارية حلاستئناف بنظا احطعن بالاستئناف احمودم ضد حك  احمقكمة 

 .هاار رفرض تعديل هقائ  مااكز ومكاتب احتصقيت الإدارية احفاصل فري منازعة
 :نتخاباتالا نتائج طعون بنظر المحاكم الإدارية للاستئناف  صاختصا-ثالثا

فرإنه يتبين حنا بأنه يقق حكل  29-09 ره  من اما 900ااء نص احمادة من خلال استو
هائمة متاشقين، وحكل متاشح، وحكل حزب مشارك فري انتخابات احمجاحس احشعبية احبلدية 
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واحقلائية، أن يطعن فري احنتائج احمؤهتة حلانتخابات أمام احمقكمة الإدارية احمختصة إهليميا فري 
احمؤهتة، حتفصل فيه هذه الأخياة حنتائج ( ساعة احمقاحية لإعلان ا10اجل احثماني والاربعقن )

  أيام كاملة من ابتداء تاريخ إيداعه. (22فري أجل خمسة )
لطعن أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف هابلا ح يكقن احقك  احصادر عن احمقكمة الإداريةو 

ه هذه ، حتفصل فياحقك  تبليغيخ ابتداء من تار  ( أيام كاملة21احمختصة إهليميا فري أجل ثلاثة )
 . ( أيام كاملة من تاريخ إيداعه22سة )الأخياة فري أجل خم

 .(1) يكقن هاار احمقكمة الإدارية حلاستئناف غيا هابل لأي شكل من أشكال احطعنو 
هد منح  29-09من الأما ره   900ويتبين حنا من خلال كل ما سبق أن نص احمادة 

حلاستئناف بنظا احطعن بالاستئناف احمودم ضد حك  احمقكمة  الإختصاص حلمقكمة الإدارية
 طعقن احنتائج احمؤهتة حلانتخابات. فري الإدارية احفاصل

  المطلب الثاني
 حكمة الإدارية للاستئناف للجزائرالإختصاص الإبتدائي للم

 الأصل واحواعدة احعامة أنه لا يجقز احلجقء إحى احمقكمة الإدارية حلاستئناف لأول ماة
فرمي مقكمة استئناف باحنسبة حلأحكام احصادرة عن احمقاك  الإدارية، إلا أن احمشاع أورد 

دون  ةلمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا احعاصمحاستثناء على هذه احواعدة احعامة وجعل 
، وهذا عض احدعاوى ب فريغياها من احمقاك  الإدارية الاستئنافية الأخاى اختصاصا ابتدائيا 

 :احتي نصت على أنه 91-00ره   مكار من احوانقن  122 من احمادة ةواة احثاحثاحف حسب
"وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير 
وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 

 .(2) "ت المهنية الوطنيةوطنية والمنظماال
اف الإدارية حلاستئننص احمادة أعلاه فرإنه يتبين حنا بأن احمقكمة  من خلال استوااءو 
حى مجمقعة من احدعاوى الإدارية، واحتي سنتطاق إ فري احنظا واحفصل ابتدائيابتختص حلجزائا 
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صاص احنقعي لاختا ، وحكن هبل ذحك سنتطاق إحى دارسة معاييا تقديدالفرع الثانيدراستما فري 
 .الفرع الأول، وذحك فري حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى الإدارية ةكمحلمق

لمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة النوعي لختصاص الاتحديد  رييمعاالفرع الأول: 
 أولى

مكار من احوانقن  122من احمادة  21نص احفواة من خلال استوااء وتقليل  ايظما حن
واحذي يوصد به مقاوحة تقديد الأشخاص ، احمعيار احعضقي  على اعتماد احمشاع 91-00ره  

الإدارية احتي تخقل حلمقكمة الإدارية حلاستئناف احودرة على إدخاحما ضمن إطارها احعملي 
 كواضي أول درجة.

بالاعتماد على احمعيار احعضقي حبناء الإختصاص احوضائي  احمشاع ح  يكتف وحكن
حلاستئناف كواضي أول درجة، بل ربطه باحنشاط احذي يمكن من خلاحه دع   حلمقكمة الإدارية

 احلمقكمة الإدارية حلاستئناف حتى تكقن احعملية رزينة ولا يشقبم معيار الاختصاص أمام
 شكقك وسماه باحمعيار احمقضقعي.

 :المعيار العضوي كأساس لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى-أولا
مة مقكاحمجال اختصاص  تقديداحعضقي فري  اريعلى احمع احمشاع احجزائاي  استند

ت احسلطا على نصه من خلال يظما حنا وذحك ،أوحى الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة
عناصا  واحتي تشكل الإدارية احماكزية واحميئات احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية

   .(1) لمعيار احعضقي ح
مقمية ، دون احميئات احعوفيما يلي سنقاول احتطاق إحى دراسة احسلطات الإدارية احماكزية

 ن عند دراستناباحشاح واحبيا إحيمما ناتعاضوأن  لأنه هد سبق احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية
تى ح ، وعليه فرلا داعي حتكاارتقديد اختصاص احمقاك  الإداريةكأساس حلمعيار احعضقي ح
اك احمجال حدراسة احسلطات الإدارية احماكزية كعنصا من عناصا احمعيار احعضقي احمقدد نت

 .أوحى لاختصاص احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة
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  السلطات الإدارية المركزية:-3
ات احعامة احمتماكزة على مستقى عاصمة الإدار يوصد باحسلطات الإدارية احماكزية مجمقع 

 :احبلاد وهي
 رئاسة الجمهورية:-أ

ي مجمقعة كبياة من الإدارات، واحت يتكقن من رئاسة احجممقرية بمثابة مافرق عامتعتبا 
 الأمانة احعامة حلائاسة، :تتمثل فري ، وهذه الإداراتاحائاسة قعن طايوما ينظ  ويدار مافر

 واحلجان واحمديايات احعامة احمتقاجدة على مستقى رئاسة احجممقرية.
سة احجممقرية بمثابة احشخص الإداري احعام احذي يتقحى احسلطة فري إصدار رئا تعتباو 

احواارات الإدارية احتنظيمية أو احتشايعية من خلال احنظام احوانقني احذي ينظ  ويمنح احشخصية 
يمكن اعتبار رئاسة وعليه  .(1)ينما من أداء احممام احمنقطة بما هصد تمكاحمعنقية احعامة حما 

احذي يوقم عليه اختصاص احمقكمة  احمعيار احعضقي  عنصا من عناصا ثابةاحجممقرية بم
 .الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى

 احفصلبهي صاحبة الإختصاص  دتع حلجزائااحمقكمة الإدارية حلاستئناف فرإن  باحتاحيو 
نى احعام معفري احمنازعات احتي تكقن إحدى إدارات رئاسة احجممقرية أو احائاسة باح كدرجة أوحى
 طافرا فريما.

 رئاسة الحكومة:-ب
مة يختص بتنظي  وإدارة وتسييا رئاسة احقكق  افرق إداري عام،بمثابة متعد رئاسة احقكقمة 

 احتي تتكقن من:
 الأمانة احعامة حائاسة احقكقمة.-
 احمديايات احعامة حائاسة احقكقمة.-
 قكقمة.مختلف احمصاحح الإدارية احعامة احتي تكقن إدارة رئاسة اح-
 .(2)ديقان رئاسة احقكقمة -
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 مةأو رئيس احقكق  احقزيا الأولاحقكقمة  ويتاأس كل هذه احماافرق على مستقى رئاسة
 .(1) حسب ما أسفات عنه الانتخابات احتشايعية

ختصاص ابمثابة احمعيار احعضقي احذي يبني عليه  قكقمةرئاسة اح اعتباروعليه يمكن 
 اتار إحدى إد ، وباحتاحي فرإنه كل ما كانتجزائا كدرجة أوحىالإدارية حلاستئناف حلاحمقكمة 
لاستئناف الإدارية حاحمقكمة فري احنزاع فرإن الإختصاص باحفصل يؤول إحى طافرا  قكقمةرئاسة اح

 .حلجزائا كدرجة أوحى
 لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى: المعيار الموضوعي-ثانيا

نجد احمشاع احجزائاي هد اعتمد فري تقديد اختصاص احمقكمة  حعضقي إحى جانب احمعيار ا
ن ما يظما جليا مالإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى على احمعيار احمقضقعي، وهذا 

واحتي نصت ، 91-00مكار من احوانقن ره   122من احمادة  21احفواة  خلال استوااء نص
احصادرة  باحفصل فري احواارات كدرجة أوحى تختص ئاحلجزااحمقكمة الإدارية حلاستئناف  على أن

 عن احسلطات الإدارية احماكزية واحميئات احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية، وفيما
 يلي سنقاول احتطاق حمذه احميئات:

 قرارات السلطات الإدارية المركزية:-3
ة الإدارات احعام ةمجمقع يتتمثل فر احسلطات الإدارية احماكزية فرإن وكما ذكانا سابوا

دار ص، واحتي توقم فري إطار ممارستما حقظائفما الإدارية بإاحمتماكزة على مستقى عاصمة احبلاد
مجمقعة من احواارات الإدارية، واحتي يمكن أن تكقن مقلا حلطعن أمام احمقكمة الإدارية 

 حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى، وتتمثل هذه احواارات فري:
 ت الصادرة عن رئيس الجمهورية:القرارا-أ

إحى  ،شخاص معينين بذواتم لأمخاطبة إدارية فرادية  رئيس احجممقرية هاارات يصدر
 عاض حمذه احوااراتتاحة ومجادة، وعليه سنقاول منظمة حوقاعد عامجانب هاارات تنظيمية، 

  وذحك كما يلي:
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 القرارات الفردية:-
رئيس احجممقرية يملك  فرإن 0202تقري حسنة من احتعديل احدس 19استنادا حنص احمادة 

سلطة تعيين وإنماء ممام بعض احمسؤوحين احسامين فري احدوحة، وتجدر الإشارة إحى أن سلطة 
احواارات احفادية احصادرة  وعليه فركل ،(1)ئيس احجممقرية غيا هابلة حلتفقيض احتعيين احمخقحة حا 

 تئناف حلجزائا كأولكمة الإدارية حلاسأمام احمق ة، تكقن هابلة حلطعنعن رئيس احجممقري
 .(2)درجة 

 القرارات التنظيمية:-
إحى جانب سطلة احتعين، فرود خقل احدستقر حائيس احجممقرية ممارسة احسلطة احتنظيمية 

  .(4) خلال تققيع احمااسي  احائاسيةمن  ،(3) احمخصصة حلوانقن غيا 
تشمل هذه  0202تقر حسنة احتعديل احدسمن  19احمادة  من 20احفواة  وطبوا حنص

من  912و 911حنص احمادتين  طبوا اختصاص احمشاعاحسلطة احمجال احذي يخاج عن 
 .0202احتعديل احدستقري حسنة 

 تنوس  احواارات احتنظيمية احعامة احصادرة عن رئيس احجممقرية إحى نقعيين وهما:
 : العاديةالقرارات التنظيمية العامة الصادرة في الظروف  *

 اع احواارات احتنظيمية احعامة احصادرة فري احظاوف احعادية إحى:تتف
 :وهي احتي يصدرها رئيس احجممقرية بغية تنظي  احماافرق  قرارات تنظيم المرافق العمومية

 .(5)ضمانا حقسن سياها بانتظام واطااد واحمؤسسات الإدارية احعامة 
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 :شكل  يصدرها رئيس احجممقرية فري وهي تلك احواارات احتي قرارات تنظيمية عامة ضبطية
 خلال ضبط ممارسة احقايات مااسي  يكقن مقضقعما احمقافرظة على احنظام احعام من

  .(1)احعامة 
على احقايات احعامة، فرود أخضعما احمشاع حاهابة  ونظاا حخطقرة سلطة احضبط الإداري 

ارا يس احجممقرية ها احواضي الإداري فري حاحة تجاوز موتضيات احنظام احعام، فرإذا أصدر رئ
جاز احطعن فيه أمام احمقكمة  ،(2)تجاوزا فيه موتضيات احنظام احعام تنظيميا عاما ضبطيا، م

 الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.
 القرارات التنظيمية الصادرة في الظروف غير العادية:* 

نة قالات احمبياحصادرة من طاف رئيس احجممقرية فري شكل أواما فري اح وهي احواارات
 .(3) 0202عديل احدستقري حسنة من احت 910فري احمادة 

وتنصب الأواما احصادرة من طاف رئيس احجممقرية على احمجالات احمخصصة حلسلطة 
غيا أن احمؤسس  ،(4) 0202من احتعديل احدستقري حسنة  291و 911احتشايعية طبوا حلمقاد 

قطني ل أوحمما فري حاحة شغقر احمجلس احشعبي احتتمث ،حدستقري منقما حه فري حاحتين مقددتينا
 .(5)ثانية فري حاحة احعطلة احباحمانية وتتمثل اح

أن تدخل رئيس احجممقرية باحتشايع بمقجب  الدكتور عمار عوابدينقه وفري هذا احشأن 
احمجلس احشعبي احقطني لأسباب عادية أو غيا عادية دون ذكا شاط أواما فري حاحة شغقر 

وحيث أن الأواما احصادرة من  ،(6) يا ونوص ظاها على مستقى احصياغةأو هيد أما خط
طاف رئيس احجممقرية من احناحية احمقضقعية مشابمة حلوقانين فرمي غيا صاحقة لأن تكقن 

ا غيا فرإننا نجده حيما من احناحية احشكليةإداري، إلا أنه عندما ننظا مقلا حاهابة احوضاء الإ
                                                             

 .11نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -1

 .11، ص نفسه احماجع -2
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 .912، ص 0222احجزائا، 
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تساؤل اح وهذا ما يثياكقنما صادرة من طاف رئيس احجممقرية،  مختلفة عن الأعمال الإدارية
 من هبيل الأعمال؟ أم احتشايعيةمل هي من هبيل الأعمال فرحقل طبيعتما احوانقنية، 

 (1) الإدارية؟
في فر نجد احفوه واحوضاء احفانسي هد ذهب إحى احتمييز بين ماحلتين،وفري هذا احصدد 

واما وعاضما على احباحمان تعتبا من هبيل الاعمال صدور هذه الأ ناحماحلة الأوحى ما بي
أما إذا  ،أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى وابلة حلطعن فريمااح ،(2) الإدارية

ا أمام احمقكمة طعن فريماحتي يوافرق عليما احباحمان فرإنما تصبح من هبيل الأعمال احتشايعية، و 
 .(3)ايعي حدستقرية، لأنما ذات طابع تشا

 :القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة-ب
 إحى: احصادرة عن رئاسة احقكقمة تنوس  احواارات

 فردية:القرارات ال-
احقزيا الأول أو رئيس احقكقمة، حسب احقاحة، زيادة على احسلطات احتي تخقحما  يمارس

احتي لا  ةلدوحح احمدنيةقظائف احإياه صااحة أحكام أخاى فري احدستقر، صلاحية احتعيين فري 
 .(4) االأخيأو تلك احتي يفقضما حه هذا ضمن سلطة احتعيين حائيس احجممقرية  جتندر 

، رئيس احقكقمة، حسب احقاحة فرإن احواارات احفادية احصادرة عن احقزيا الأول أو وعليه
    احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى. هابلة حلطعن أمام 

 يمية:القرارات التنظ-
حلقزيا الأول أو  0202من احتعديل احدستقري حسنة  919احمادة من  20خقحت احفواة 

تلك هي و  ،(5) احعامة احتنفيذية إصدار احواارات احتنظيمية سلطة رئيس احقكقمة، حسب احقاحة،
                                                             

 .12نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -1

تعدد الاختصاصات احوضائية حمجلس احدوحة احجزائاي بين تكايس الازدواجية وإعدام احقظيفة الاجتمادية،  سلام حمزة، -2
ند قاحقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة أكلي ممذكاة حنيل شمادة احماستا فري احوانقن احعام، تخصص إدارة وماحية عامة، كلية 

 .12، ص 0290أوحقاج، احبقياة، 
 ، احماجع احسابق.110-02ائاسي ره  احماسقم اح من 910و 912و 910راجع احمقاد  -3
 .00من نفس احماسقم، ص  990راجع احمادة  -4
 .10 من نفس احماسقم، ص 919احمادة من  20احفواة راجع  -5
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 ة والإجاائيةواحظاوف الإداريحتقفريا احشاوط، احلازمة  احتفصيلية تتضمن الأحكام احواارات احتي
لأخياة وتعتبا هذه ا وتصدر هذه احواارات فري شكل مااسي  تنفيذية، ،(1)حتنفيذ احوقانين  احلازمة

 الأرضية احخصبة احتي تمارس احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى رهابتما عليما.
 :اريةالوز القرارات -ج

ع احم  الإدارية، حيث يتمتوهي احواارات الإدارية احصادرة عن احقزراء حدى ممارستم  لأعم
وطاع ادية كل فيما يتعلق بكل وزيا منم  بسلطة إصدار احواارات الإدارية احتنظيمية، أو احف

 .(2)وزارته 
 القرارات الفردية:-

كقن احقزيا هق احائيس الأعلى حلقزارة، فرمق يمارس بصفته رئيس إداري احسلطة احائاسية 
حسلطة إصدار احواارات احفادية احمتضمنة تعيين  على كل مقظفي وزارته من خلال امتلاكه

وعليه فراحواارات  ،(3)قظفي وزارته بما يوضي به احوانقن وتاقية ونول وتأديب وإنماء ممام م
ممامه الإدارية يمكن أن تكقن مقل طعن أمام احمقكمة ح ممارسته احصادرة عن احقزيا فري إطار

 الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.
 التنظيمية: تقراراال-

، فرإن سلطة إصدار احواارات 0202من احتعديل احدستقري حسنة  919استنادا حنص احمادة 
، حيث ح  (4) الإدارية احتنظيمية احعامة مخقحة حائيس احجممقرية واحقزيا الأول فروط دون احقزيا

لمافرق ح ياد أي نص دستقري يمنقه هذه احسلطة، غيا أنه باعتبار احقزيا احائيس الأعلى
ذحك صااحة، بحه احوانقن  إذا سمح، فرإنه يملك سلطة تنظيمية احذي يدياه ويشاف عليهاحعمقمي 

 .(5)حسيا احمنتظ  حلمافرق احعمقمي ذحك ا ما تطلبأو إذا 

                                                             
 .111 احماجع احسابق، صعقابدي عمار،  -1

 .021احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -2
 .010صاش جازية، احماجع احسابق، ص  -3
 .10، احماجع احسابق، ص110-02ائاسي ره  احماسقم اح من 919راجع احمادة  -4
 .121صاش جازية، احماجع احسابق، ص  -5
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حمقكمة ا احواارات الإدارية احصادرة عن احقزيا فري هذه احقاحة تخضع حاهابةوعليه فرإن 
 جة أوحى.الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدر 

أعمال احقزيا وتصافراته احتي تكقن فري شكل هاارات إدارية، هي ن الإشارة إحى أوتجدر 
مثل احمنشقرات  وحدها احتي تخضع حلاهابة احوضاء الإداري، وما عدا ذحك من تصافرات

حاهابة احوضاء الإداري،  تخضع ، لاإحخواحتعليمات والأنظمة والإجااءات احداخلية حلإدارة...
 .(1)  تاتب أثار هانقنية حعدم اتصافرما باحطابع احتنفيذيلأنما لا

 رارات الهيئات العمومية الوطنية:ق-6
، فرإن احمقكمة 91-00مكار من احوانقن ره   122من احمادة  21احفواة طبوا حنص 

رة دالإدارية حلاستئناف حلجزائا تختص كدرجة أوحى بنظا احطعقن احمودمة ضد احواارات احصا
 .(2)احعمقمية احقطنية عن احميئات 

أعلاه فرإنه يتبين حنا أن عبارة احميئات احعمقمية جاءت بصيغة  احمادة نصعلى  وبالاستناد
  احعمقم وغيا مقددة، وهذا ما يثيا احتساؤل احتاحي: ما احموصقد باحميئات احعمقمية احقطنية؟

ي ه احفوه فرب دما جا احى لجأيقدد هذا احنقع من احمؤسسات، نوفري غياب نص هانقني 
 والتنظيماتالأجهزة : "بأنههد عافرما بعلي  احصغياالأستاذ مقمد  وعليه فرإننا نجد ،احشأن هذا

في مختلف مجالات الحياة  الوطنيةالمجموعة  لاحتياجات تلبيةنشاط معين  المكلفة بممارسة
 .(3)" العامة للدولة

 ة إحى:حعمقمية احقطنيوبناء على احتعايف أعلاه يمكن أن ينصاف احموصقد باحميئات ا
 السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية:-أ

يامما احمقكمة احدستقرية فري حاحة قلطة احتشايعية واحسلطة احوضائية و احسوتتمثل فري 
بالأعمال واحتصافرات ذات احصبغة الإدارية، كاحتصافرات احصادرة بخصقص مقظفيما مثل 

                                                             
 .202احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -1
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره  مكار  122احمادة  من 21احفواة  راجع -2
 .927بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمنازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص  -3
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وعليه يمكن أن تكقن هذه احواارات الإدارية  ،(1) خ...إحهاارات تعيينم  أو هاارات إنماء ممامم 
 مقل طعن امام احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.  

 أجهزة وهيئات قائمة في إطار السلطة التنفيذية:-ب
أجمزة وهيئات ذات طابع إداري، تتمتع باحشخصية احمعنقية، ويشمل نشاطما كافرة  وهي

 احميئات نذكا:احتااب احقطني، ومن هذه 
 الهيئات الاستشارية:-

ي أ بأخذوهي عبارة عن أجمزة استشارية أوكلت إحيما مممة حث احسلطات احمختصة 
نص ذي طابع تشايعي أو تنظيمي حه علاهة بمدفره، مثل احمجلس الأعلى حلتابية واحمجلس 

، خارج ماارتإدارية متعلوة بإد توقم هذه احميئات بتصافراتوالاهتصادي...إحخ، و الاجتماعي 
ومن بينما احواارات الإدارية احتي تكقن هابلة حلطعن امام احمقكمة الإدارية  ،(2)مماما الاستشارية 

 حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.
 السلطات الإدارية المستقلة:-

احمستولة تلك احسلطات احمكلفة بمممة ضبط احنشاط الاهتصادي  يوصد باحسلطات الإدارية
سلطات هذه احة نشاط معين فري احمجال الاهتصادي تققيوا حلتقازن، وتتمتع من خلال مااقب

 ظي : سلطة ضبط احبايد واحمقاصلات، وحجنة تننجد تمامثلومن أوالإدارية، بالاستولاحية احماحية 
 .(3)عمليات احبقرصة ومااهبتما...إحخ 

نظا حمختصة باحمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى هي ا فرإن وكأصل عام
احواارات احصادرة عن هذه احميئات، وحكن استثناء تعد احواارات احصادرة  احطعقن احمودمة ضد

                                                             
 .17نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -1

 .17، ص ع نفسهاحماج -2
 .10و 17احماجع نفسه، ص  -3
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كقن ماعدا هاارات احتجميع احتي ت ،(1)حمنافرسة من اختصاص احوضاء احعادي عن مجلس ا
 .(2)مقل طعن أمام احوضاء الإداري 

 :المؤسسات العمومية الوطنية-
اختصاصما على أساس مقضقعي أو إهليمي تدار بقاسطة  هي عبارة عن ماافرق حدد

به فري  نمنظمة عامة تتمتع باحشخصية احمعنقية والاستولال احماحي، كما تتمتع بدور لا يستما
 .(3)حة على قيامما بقظائفما احمتعددة مساعدة احدو 

وعليه فيمكن أن تكقن احواارات احصادرة عن احمؤسسات احعمقمية احقطنية مقل طعن 
 مام احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.  ا

 الوطنية: المنظمات المهنيةقرارات -2
استوات أحكام احوضاء وآراء احفوه على اعتبار احواارات احصادرة عن احتنظيمات احممنية 

وهق ما ذهبت إحيه  ،(4)فرمي تخضع حاهابة احوضاء الإداري  من هبيل احواارات الإدارية، وبذحك
، وأكدته أيضا احعديد من هقانين وأنظمة 91-00مكار من احوانقن  122من احمادة  21حفواة ا

 .احمنظمات احممنية
وعليه فراحواارات احصادرة عن احمنظمات احممنية احقطنية تكقن مقلا حاهابة احوضائية أمام 

 احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى.  
 تي تختص بها المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى.الفرع الثاني: الدعاوى ال

احاهابة احوضائية على أعمال الإدارة تتمثل فري احاهابة على مشاوعيتما من حيث عدم إن 
مخاحفتما لأحكام احوانقن بمعناه احقاسع، وتتمثل احقسيلة احفعاحة لإعمال هذه احاهابة على أعمال 

                                                             
، يتعلق باحمنافرسة، احجايدة احاسمية حلجممقرية 0221يقحيق سنة  91مؤرخ فري  21-21 ره  من أما 01راجع احمادة  -1

 .10، ص0221يقحيق سنة  02، احصادرة فري 11احجزائاية، احعدد 
 .00من نفس الأما، ص 91راجع احمادة  -2
 .10نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -3
 .09بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -4
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دعاوى الإدارية بمختلف أنقاعما كدعقى الإحغاء ودعقى فرقص الإدارة غيا احمشاوعة فري اح
  .(1) إحى جانب دعاوى احوضاء احكامل ،الاستعجاحيةاحتفسيا ودعقى  احمشاوعية ودعقى 

 تنصهد  91-00 ره  من احوانقن  مكار 122احمادة من  21احفواة  وفري هذا احصدد نجد
"وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى : أنه على

إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
 .(2)طنية والمنظمات المهنية الوطنية" والهيئات العمومية الو 

ي كل من فرابتدائيا ة حلاستئناف حلجزائا لإدارياحمقكمة ا تنظا احمادة أعلاه واستنادا حنص
 . الإحغاء ودعقى احتفسيا ودعقى توديا احمشاوعيةدعقى 

 ائالإدارية حلاستئناف حلجز واحملاحظ هنا أن احمشاع احجزائاي هد أخاج من ولاية احمقكمة ا
 ى هذا احنقع من احدعاو  إخااج وراء يكمن احسبباحتعقيض، و دعاوى  كدرجة أوحىعندما تفصل 

 احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا عندما تفصل كدرجة أوحى إحى واختصاص ولاية من
ي أما يمارسه احواضي احمدن ع فري حد ذاته، كقن احفصل فري هضايا احتعقيضا ز طبيعة احن

 على مخاطا ولا يقتاج إحى احتجاري واحعواري والاجتماعي واحشخصي، ولا ينطقي هذا احنقع
فرإن  حمذاو أو تفسيا،  حية كوضـاء الإحغاء أو فرقص احمشـاوعيةمؤهلات هضائية عاخباة و 

الأما  حق تعلقو حتى  ،الإدارية ةثلة فري احمقكمتمماححلبنية احوضائية احتقتية  عمد بهاحمشاع 
 .(3)واحمنظمات احممنية احقطنية  احماكزية أو احميئات احعمقمية احقطنية الإدارية باحسلطات

 91-00من احوانقن ره   110من احمادة  21د احفواة وبالإضافرة على كل ما سبق نج
"تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية تنص على: 

( 37للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )
 .(4)التبليغ"  يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو
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إحى نص احمادة أعلاه فرإنه يتبين حنا بأن احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا  وبالاستناد
وامر تكون الأ احعاصمة تختص باحفصل فري دعقى الاستعجال وهذا ما يظما من خلال عبارة "

 ."الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمةالاستعجالية 
دعقى الإحغاء ودعقى احتفسيا ودعقى توديا  راسة كل منطاق حدتاح عليه سنقاولو 

ومن ث  سنعاج إحى دراسة دعقى  )أولا(،ن دعاوى احمشاوعية اوذحك تقت عنق  احمشاوعية
 الاستعجال )ثانيا(، وذحك كما يلي:

 : اوى المشروعيةدعاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى ب-أولا
ي كدرجة أوحى باحنظا واحفصل فر ةية حلاستئناف حلجزائا احعاصمتختص احمقكمة الإدار 

ديا تو فري كل من دعقى الإحغاء ودعقى احتفسيا ودعقى  واحتي تتمثل دعاوى احمشاوعية
 ل احتطاق حدراسة كل دعقى على حدا.سنقاو فيما يلي ، و احمشاوعية

 لغاء:وى الإ دعاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى ب-3
 اختصاصصااحة على  91-00مكار من احوانقن ره   122من احمادة  21نصت احفواة 
احصادرة  ةكدرجة أوحى بنظا دعاوى إحغاء احواارات الإداريحلجزائا  حلاستئنافاحمقكمة الإدارية 

احميئات احعمقمية احقطنية أو احمنظمات احممنية  احسلطات الإدارية احماكزية أو عن إحدى
 وعليه سنقاول فيما يلي أن نتطاق إحى تعايف دعقى الإحغاء وبيان شاوط رفرعما. احقطنية،

 تعريف دعوى الإلغاء:-أ
تلك احدعقى احتي يافرعما أحد الأفرااد إحى احوضاء الإداري  تعاف دعقى الإحغاء بأنما

  .(1)إعدام هاار إداري مخاحف حلوانقن  حيطلب
رجة دكحمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا حكقننا فري موام دعقى الإحغاء امام ا ونظاا

، فرود ارتأينا تعايفما باحشكل احتاحي: دعقى الإحغاء هي احدعقة احوضائية احمافرقعة من ذوي أوحى
اار إداري إحغاء ه احصفة واحمصلقة أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى بغية

                                                             
، مذكاة مودمة حنيل شمادة 91-99ي وفروا حلوانقن احعضقي ره  الإختصاص احوضائي حمجلس احدوحة احجزائا حيلى،  حمال -1

ماجستيا فري احوانقن احعام، تخصص هانقن الإدارة احعامة، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة احعابي بن احمميدي، أم 
 .92، ص 0290/0291احبقاهي، 
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كزية أو احميئات احعمقمية احقطنية أو احمنظمات غيا مشاوع صادر عن احسلطات الإدارية احما 
 .(1)بوا لإجااءات خاصة ومقددة هانقنا احممنية احقطنية ط

 شروط رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى:-ب
 د من، لاباحمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحىحتقايك دعقى الإحغاء أمام 

احتي فراضما هانقن الإجااءات احمدنية  قافرا مجمقعة من احشاوط احشكلية واحمقضقعيةت
 والإدارية.

 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء:-
يتاتب عن عدم تقفرا أحدها عدم هبقل احدعقى شكلا، وتتمثل فيما  هي تلك احشاوط احتي

 يلي:
 طعن بالإلغاء:الشروط المتعلقة بمحل ال* 

، فرإن 91-00من احوانقن ره   مكار 122من احمادة  21حى نص احفواة وبالاستناد ا
حلاستئناف حلجزائا عندما تفصل كدرجة أوحى،  احمقكمة الإدارية مأما مقل احطعن بالإحغاء

احسلطات الإدارية احماكزية أو احميئات يجب أن ينصب على هاار إداري صادر عن إحدى 
 .(2)احقطنية  نية أو احمنظمات احممنيةاحعمقمية احقط

 الشروط المتعلقة بالطاعن:*

، احشاوط احعامة احقاجب تقافراها فري كل أنقاع احدعاوى تتمثل احشاوط احمتعلوة باحطاعن فري 
واحتي تتمثل فري كل من احصفة من ق.إ.م.إ،  91واحتي نص عليما احمشاع بمقجب نص احمادة 

 واحمصلقة والأهلية.
 شرط الميعاد:*

علوة بآجال رفرع دعقى الإحغاء أمام احمقاك  الإدارية، وهذا ما نفس الأحكام احمتوهي 
 065"تطبيق أحكام المواد من بنصما:  91-00من احوانقن ره   27مكار 122أكدته احمادة 

                                                             
 .71سابق، ص نصيبي احزهاة، احماجع اح -1
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره  مكار  122احمادة  من 21احفواة  اجعر  -2
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 أمام المحاكم الإدارية رفع الدعوى،  جالبآمن هذا القانون والمتعلقة  026إلى 
  .(1) "للاستئناف

ة كدرجة أوحى بأربع حمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائاوعليه يقدد أجل احطعن أمام ا
( أشما، تساي من تاريخ احتبليغ احشخصي بنسخة من احواار الإداري احفادي، أو من 21)

  .(2)نظيمي تاريخ نشا احواار الإداري احجماعي أو احت
 المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى: الشروط *

"تطبق على أنه:  91-00من احوانقن ره   29رمكا  122تنص احفواة الأوحى من احمادة 
 .(3) "أمام المحاكم الإدارية للاستئنافمن هذا القانون  060الى  037أحكام المواد من 

 كدرجة أوحى، أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف دعقى الاحغاء يجب ان تافرعوعليه 
ا شكلا ئلة عدم هبقحميجب أن تتضمن تقت طاو  ،(4)يضة ورقية أو باحطايق الإحكتاوني بعا 

 .(5) من ق.إ.م.إ 92احقاردة فري احمادة احبيانات 
هاار إداري، تقت طائلة عدم احوبقل، باحواار  يجب إرفراق احعايضة احاامية إحى إحغاء

 .(6)طعقن فيه، ماح  يقجد مانع مبار الإداري احم
ل احخصقم لأن تمثي ،(7) يجب أن تودم احعايضة من طاف مقام تقت طائلة عدم هبقحما

ادة الأشخاص احمذكقرين فري نص احم ءبمقام وجقبي أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف، باستثنا
 .(8)يعفقن من احتمثيل احقجقبي بمقام  فرإنم  91-00من احوانقن ره   000

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   27مكار  122أنظا احمادة  -1
 .70، احماجع احسابق، ص 21-20وانقن ره  احمن  001راجع احمادة  -2
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   9مكار 122أنظا احفواة الأوحى من احمادة  -3
 .20من نفس احوانقن، ص  092راجع احمادة  -4
 .77ص ، احماجع احسابق، 21-20نقن ره  وااحمن  090احمادة  راجع -5
 .77من نفس احوانقن، ص  091راجع احمادة  -6
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره   9مكار 122راجع احفواة احثانية من احمادة  -7
 .20من نفس احوانقن، ص  000راجع احمادة  -8
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ستئناف موابل دفرع احاس  يجب أن تقدع احعايضة بأمانة ضبط احمقكمة الإدارية حلا
 .(1)احوضائي 

 لقبول دعوى الإلغاء: الموضوعيةالشروط -
تتمثل احشاوط احمقضقعية حوبقل دعقى الإحغاء أمام احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا 

قاك  الإدارية، أي بدعقى الإحغاء أمام احم احشاوط احمتعلوة نفسي عندما تفصل كدرجة أوحى فر
عنى يفتاض صقتما فري بم باحمشاوعية، الإدارية تصدر سليمة متمتعة تارااحوا أن الأصل 

وعيتما يوع إثبات عدم مشا  احعكس، حيث تجميع عناصاها إلا أنما هاينة بسيطة هابلة لإثبا
عيب من  كل فري احتي تتمثلو  على احطاعن، إذا شابما عيب من عيقب احمشاوعية

 .(2) باحسلطة، عيب مخاحفة احوانقن، وعيب احسبب الانقاافالاختصاص، عيب احشكل، عيب 
 وى التفسير:دعص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى باختصا-6

ل حلاستئناف حلجزائا تختص باحفص ةإحى دعقى الإحغاء، فرإن احمقكمة الإداري بالإضافرة
ات احعمقمية احميئاحطعقن احخاصة بتفسيا هاارات احسلطات الإدارية احماكزية و  يكدرجة أوحى فر

مكار من احوانقن  122من احمادة  21طنية طبوا حنص احفواة احقطنية واحمنظمات احممنية احق 
 ، وفيما يلي سنتقحى استعااض هذه احدعقى من خلال تعايفما وبيان شاوطما.91-00ره  

 تعريف دعوى التفسير:-أ
تعاف دعقى احتفسيا على أنما ذحك احطلب احذي يودمه صاحب احقق حتفسيا هاار إداري 

ي ر الإداري حلقيام بشاح وتفسيا احمعاني احخفية حلواار الإدا مبم  وغامض إحى هيئات احوضاء
 .(3)احمطعقن فيه باحغمقض والإبمام 

 أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى: شروط رفع دعوى التفسير-ب
اها الأخاى حنفس احشاوط احقاجب تقافر ةتخضع دعقى احتفسيا كغياها من احدعاوى الإداري

أمام  لإحغاءهبقل دعقى ا شاوطالأخياة، واحتي سبق وأن تطاهنا إحيما عند دراستنا ح حوبقل هذه
                                                             

 .77، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   009راجع احمادة  -1
 .00يبي احزهاة، احماجع احسابق، ص نص -2

3- Debbasch Charles et G Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, 7éme édition, paris, 1999, p 

635.                                                                    
       .20، صاحسابق ع، احماجحيلى حمال عن:نولا -
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شاوط ح، وعليه وتفاديا حلتكاار فرإن دراستنا احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى
 ا فروط علىستوتص الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة أوحى هبقل دعقى احتفسيا أمام احمقكمة

 ما يلي:، واحتي تتمثل فياحخاصة بطبيعة هذه احدعقى احشاوط 
 شرط طبيعة القرار الإداري المنصبة عليه دعوى التفسير:-

 الإدارية حلاستئناف حلجزائا كدرجة دعقى احتفسيا احموامة أمام احمقكمةتنصب يجب أن 
ئات احمي احسلطات الإدارية احماكزية أوعن إحدى  احصادرة فروط على احواارات الإدارية ،أوحى

 .(1) احعمقمية احقطنية أو احمنظمات احممنية احقطنية
 أن يكون القرار الإداري غامض ومبهم: -

احمطعقن فيه لا يجقز هبقل دعقى احتفسيا بشأنه، احواار الإداري ومفاد هذا احشاط أن 
 اضقة عاجزة عن إيصال احموصقد مبمما وغامضا ذا دلالات وأحفاظ غيا و إلا إذا كان 

 .(2)منه 
 ي وحال:وجود نزاع جد -

عن غمقض احواار الإداري نزاع هانقني جاد بين يجب أن يتاتب  حوبقل دعقى احتفسيا
 .(3) الإدارة والأشخاص احمخاطبين به

 اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى بدعوى تقدير المشروعية:-2
 ةفسيا، فرإننا نجد احمقكمة الإداريإحى كل من دعقى الإحغاء ودعقى احت بالإضافرةو 

حلاستئناف حلجزائا تختص باحفصل كدرجة أوحى فري احطعقن احخاصة بتوديا مشاوعية هاارات 
احميئات احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية، وفيما يلي احسلطات الإدارية احماكزية و 

 .سنقاول استعااض هذه احدعقى من خلال تعايفما وبيان شاوطما
 
 

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00من احوانقن ره  مكار  122احمادة  من 21احفواة راجع  -1
 .12نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -2
 .000احماجع احسابق، ص جادي عما، بق  -3
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 تعريف دعوى تقدير المشروعية:-أ 
دعقى توديا احمشاوعية بأنما تلك احدعقى احوضائية الإدارية احتي يطاحب فريما  تعاف

 .(1)اار الإداري احمدفرقع بعدم سلامته احوضاء بفقص وتوديا مدى شاعية احو
ة جشروط رفع دعوى تقدير المشروعية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدر -ب

 أولى:
ا ية حلاستئناف حلجزائأمام احمقكمة الإدار  دعقى توديا احمشاوعية تتمثل شاوط هبقل

 ا.احسابق بيانم دعقى الإحغاء افرعنفس احشاوط احشكلية واحمقضقعية ح فري كدرجة أوحى
لقها خ منواحتأكد مقل احطعن  أركان احواار الإداري فقص احواضي الإداري ب حيث يوقم

ة احداخلية واحخارجية )عيب الإختصاص، عيب احشكل والإجااءات، عيب عيقب احمشاوعي من
دم عباحقك  بسلامة وشاعية احواار أو  قن، عيب احسبب وعيب احغاية(، حيوقممخاحفة احوان

 .(2)سلامته، دون أن يوضي بإحغائه 
 :ةوى الاستعجاليدعالمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى بال اختصاص-ثانيا

"تكون الأوامر على أنه:  91-00من احوانقن ره   117من احمادة  21نصت احفواة 
الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة 

اريخ التبليغ الرسمي أو ( يوما من ت37للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )
 .(3)التبليغ" 

نص احمادة أعلاه أن احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا تختص  خلال يستشف من
ابتدائيا باحنظا واحفصل فري دعاوى الاستعجال ووهف تنفيذ احواارات الإدارية احصادرة عن 

عليه ، و احميئات احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنيةاحسلطات الإدارية احماكزية و 
 بمذه احدعقى ونبين شاوط رفرعما وذحك كما يلي:سنقاول فيما يلي أن نعاف 

 

                                                             
 .19نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -1
 .10، ص نفسه احماجع -2

 .21، احماجع احسابق، ص91-00من احوانقن ره   711من احمادة  21احفواة أنظا  -3
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 :الاستعجاليةتعريف الدعوى -3
ى ل بأهصبأنما ذحك احعمل احوضائي احذي يمدف إحى احفص تعاف دعقى الاستعجال

مس  يلاقهت، فرصلا مؤهتا فري الأمقر احمستعجلة احتي يخشى عليما من فرقات اح ساعة ممكنة
اتخاذ إجااء وهتي ملزم حلطافرين هصد احمقافرظة على احقق، وإنما يوتصا على احقك  ب بأصل

  .(1)صيانة مصاحح احطافرين احمتنازعين  الأوضاع احوائمة أو احتاام احقوقق احظاهاة أو
 أمام المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر كدرجة أولى: شروط قبول الدعوى الاستعجالية-6

ة أوحى، كدرج رية حلاستئناف حلجزائااحمقكمة الإدا يستقجب هبقل دعقى الاستعجال أمام
 عة من احشاوط احشكلية واحمقضقعية.تقفرا مجمق 

 :الدعوى الاستعجاليةالشروط الشكلية لقبول -أ
اوط احعامة احشفري  تتمثل احشاوط احشكلية احقاجب تقافراها حوبقل احدعقى الاستعجاحية

إحى شاط  بالإضافرةإحما آنِفا ، احقاجب تقافراها فري جميع أنقاع احدعاوى الإدارية واحتي تطاهنا 
 جقهاي وأساسي واحذي يتمثل فري:

 وجوب رفع دعوى في الموضوع:شرط -
حتى يت  هبقل دعقى وهف تنفيذ احواار الإداري، لابد من أن تسبوما دعقى فري احمقضقع، 
مضمقنما إحغاء احواار الإداري نفسه مقل دعقى احتققيف، حيث أنه لا يمكن احمطاحبة بقهف 

 .(2)إحغاء  هاار إداري ما ح  يبادر صاحب احمصلقة بافرع دعقى  تنفيذ
 :الدعوى الاستعجاليةلقبول  الشروط الموضوعية-ب

حتى يفصل احواضي احمختص بدعقى وهف احتنفيذ، فري احدعقى احمافرقعة أمامه، لابد 
 من تقافرا جملة من احشاوط احمقضقعية، واحتي تتمثل فري:

 
 
 

                                                             
 .71حمال حيلى، احماجع احسابق، ص  -1
 .02ص  ، احماجع احسابق،21-20نقن ره  من احوا 100راجع احمادة  -2
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 شرط الاستعجال:-
شاط أساسي لانعواد الاختصاص حلوضاء احمستعجل، ويوصد به لاستعجال يعد عنصا ا

 تلك احضاورة احتي لا تقتمل احتأخيا، أو ذحك احخطا احمباشا احذي لا يمكن اتواءه حق اتبعت
 .(1) احتي تستغاق وهت أطقل إجااءات احتواضي

 شرط عدم المساس بأصل الحق:-
حوقق واحتزامات كل طاف تجاه احطاف يوصد بأصل احقق احسبب احوانقني احذي يقدد 

الآخا ضمن الإطار احوانقني، ويستند هذا احشاط إحى مجمقعة من احممنقعات احتي يجب عدم 
 احمساس بما من هبل احواضي وهي:

* يمنع على احواضي تناول مقضقع احقق باحدراسة واحشاح واحتفسيا، احذي من شأنه 
 مامه، إما باحتعديل أو احتققيل فري ماكز أحد احطافرين.احمساس بمقضقع احنزاع احوانقني احمثار أ

اع ز * ألا يتعاض أثناء تسبيب هااره، إحى احفصل فري مقضقع احنزاع، ويتاك جقها احن
 .(2)سليما يفصل فيه هاضي احمقضقع 

 :قرار إداري  ط عدم عرقلة تنفيذ أيشر -
حيث  91-00 من احوانقن ره  109على هذا احشاط من خلال نص احمادة نص احمشاع 

"في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار جاء فريما: 
 دون عرقلة تنفيذ أي قرار  الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى،

 .(3)إداري" 
ة يألا يكقن احمدف من وراء رفرع احدعقى الاستعجاح من نص احمادة أعلاه أنه يجبيفم  و  
يذ فرإذا كانت احدعقى الاستعجاحية تامي إحى عاهلة تنف، وعليه هاار إداري أي تنفيذ  وإعاهة عاهلة

 احواار الإداري حك  احواضي بافرض احطلب.
 

                                                             
 .17حمال حيلى، احماجع احسابق، ص  -1
 .121و 120احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -2
 .21، احماجع احسابق، ص91-00من احوانقن ره   109احمادة  أنظا -3
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 المبحث الثاني
 الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

احتعديل من  920يعتبا مجلس احدوحة احجزائاي مؤسسة دستقرية أنشئت بمقجب احمادة 
واحتي  0202من احتعديل احدستقري حسنة  971احمادة توابلما واحتي  ،(1) 1109 ي حسنةر دستق اح

"يعد مجلس الدولة بمثابة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف نصت على أنه: 
 .(2)في المواد الإدارية" والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة 

بمثابة عد ي احجزائاي  مجلس احدوحة بأن فرإنه يتبين حنا ة أعلاهومن خلال استوااء نص احماد
احموقمة لأعمال احمقاك  الإدارية حلاستئناف واحمقاك  الإدارية واحجمات  احوضائية الإدارية احميئة

 .الأخاى احفاصلة فري احمقاد الإدارية
اختصاص مجلس احدوحة بتوقي  نص على هد  أن احمؤسس احدستقري هنا يلاحظ و  

 ستقداثا ، وباحتاحي فرإنه تجدر الإشارة إحى أنحلاستئناف ةعمال احصادرة عن احمقاك  الإداريالأ
 ،لإداري ا احنقعي تقزيع الإختصاصاحمشاع إحى ضاورة إعادة احنظا فري بدفرع هذه الأخياة 

 وذحك من خلال تعديل وتتمي  مجمقعة من احوقانين.
حمعدل واحمتم  ا 99-00 ره  احوانقن احعضقي  وباحعقدة إحى تفقص نصقص كل من

انقن ره  ، واحواحمتعلق بتنظي  مجلس احدوحة وسياه واختصاصاته 29-10لوانقن احعضقي ره  ح
وانقن الإجااءات احمدنية والإدارية، فرإنه يظما حنا بأن احمشاع هد حمتم  حاحمعدل وا 00-91

مقاك  الإدارية حمجلس احدوحة وا أعاد احنظا فري تقزيعه حلاختصاص احنقعي بين كل من
 حلاستئناف.

                                                             
، يتعلق بإصدار نص تعديل 9110ديسمبا سنة  27مؤرخ فري  110-10ائاسي ره  احماسقم احمن  920راجع احمادة  -1

، احصادرة 70احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد  ، فري احجايد9110نقفرمبا سنة  00صادق عليه فري استفتاء احدستقر، احم
 .01، ص 9110ديسمبا سنة  20فري 

 .17، احماجع احسابق، ص 110-02ائاسي ره  احماسقم احمن  971أنظا احمادة  -2
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 ،(1) 99-00 ره  احوانقن احعضقي  من 99و 92و 21 احمادة من كل وعليه فرإننا نجد
ومن خلال استوااء وتقليل نصقص احمقاد  الإختصاص احنقعي حمجلس احدوحة، هد نصت على

 يختصو  خيا يختص باحفصل فري احطعقن باحنوض،الأاحمشار إحيما أعلاه فرإنه يتبين حنا بأن هذا 
عنقان  تقت المطلب الأول وهذا ما سنتطاق إحى دراسته فري باحفصل بمقجب نصقص خاصة،

غاار الإختصاص احمشار إحيه  ، وعلىاحواعدة احعامة فري الاختصاص احنقعي حمجلس احدوحة
اف استئناف احواارات احصادرة عن احمقكمة الإدارية حلاستئننجده يختص كذحك ب فرإننا فيما سبق
 ذحك كما يلي:كل و  ،المطلب الثاني وهذا ما سنتطاق حدراسته فري زائااحجحمدينة 

 الأول المطلب
 في الاختصاص النوعي لمجلس الدولةالقاعدة العامة 

، 99-00من احوانقن احعضقي ره   99و 21من خلال تفقص كل من احمادتين 
 مجلسمنح ح احمشاع هد، فرإنه يتبين حنا بأن 91-00من احوانقن ره   121و 129واحمادتين 

ل احفصواختصاص  )الفرع الأول(،احفصل فري احطعقن باحنوض  كل من اختصاص احدوحة
 )الفرع الثاني(.بمقجب نصقص خاصة 

 ل: اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقضالفرع الأو
احمعدل واحمتم  حلوانقن احعضقي  99-00من احوانقن احعضقي ره   21احمادة  تنص

لدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات يختص مجلس ا"على أنه:  10-29
 الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.

  .(2) "لنقض المخولة له بموجب نصوص خاصةويختص أيضا بالفصل في الطعون با
بنفس فرإننا نجدها هد جاءت  91-00من احوانقن ره   129 احمادة نصوباحعقدة احى 

 .(3)أعلاه نص احمادة احقاردة فري احصياغة 
                                                             

، يعدل ويتم  احوانقن 0200جقان سنة  21ي احمؤرخ فر 99-00عضقي ره  من هانقن  99و 92و 21راجع احمادة  -1
واحمتعلق بتنظي  مجلس احدوحة وسياه واختصاصاته، احجايد احاسمية  9110مايق  12احمؤرخ فري  29-10احعضقي ره  

 .91، ص 0200جقان سنة  90، احصادرة فري 19حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
 .91ص  نفس احوانقن،من  21ادة احم أنظا -2
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  129مادة راجع اح -3
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اارات الأحكام واحوباحفصل فري احطعقن باحنوض فري وعليه فرإن مجلس احدوحة يختص 
وض باحفصل فري احطعقن باحنويختص  )أولا(،ئيا عن احجمات احوضائية الإدارية احصادرة نما

  )ثانيا(. احمخقحة حه بمقجب نصقص خاصة
الأحكام والقرارات الصادرة قض في مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالن اختصاص-أولا

 :نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية
من  129ونص احمادة  99-00احوانقن احعضقي ره   من 21 إحى نص احمادةاستنادا 
ام الأحكباحفصل فري احطعقن باحنوض فري  ، فرإن مجلس احدوحة يختص91-00احوانقن ره  

 .ة الإداريةواحواارات احصادرة نمائيا عن احجمات احوضائي
وظيفة احنوض، ارتأينا استعااض شاوط هبقل احطعن باحنوض، وهصد تعافرنا أكثا على 

   ما يلي:، وذحك كبيان أثارهومن ث  احتطاق إحى بيان أوجه هذا احطعن، حنعاج فري الأخيا إحى 
 شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة:-3

ادرة نمائيا عن احجمات احوضائية احص احوااراتالأحكام و يستدعي احطعن باحنوض فري 
 تقفرا مجمقعة من احشاوط، واحتي تتمثل فيما يلي: الإدارية،

 الشروط المتعلقة بمحل الطعن بالنقض:-أ
نص و  ،(1) 99-00 ره  من احوانقن احعضقي  21مادة اح احفواة الأوحى من نصحاستنادا 

الاختصاص بوضاء احنوض حمجلس  فرإن ،(2) 91-00من احوانقن  129احمادة احفواة الأوحى من 
 احدوحة ينصب على الأحكام واحواارات احصادرة نمائيا عن احجمات احوضائية الإدارية.

ئيا عن الجهات القضائية الأحكام والقرارات الصادرة نهاوما يلاحظ هنا أن عبارة "
 (3) احجمات.حقل احموصقد بمذه  لجاءت غامضة مما يثيا احتساؤ الإدارية" 

 لجمات احوضائية الإدارية احفاصلة نمائيا بشكل دهيق، دفرع جانبتقديد احمشاع ح عدموإن 
 :، وذحك كما يليكبيا من احفوه حمقاوحة تقديدها

                                                             
 .91، احماجع احسابق، ص 99-00من احوانقن احعضقي ره   21احمادة  اجعر  -1
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  129راجع احمادة  -2
 .991نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -3
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 المحاكم الإدارية:-
لة حلطعن تكقن هاب أن تكقن نمائية حتى احصادرة عن احمقاك  الإدارية الأحكاميشتاط فري 

من احوانقن  20 احمادةكل من نص  من خلال استوااءغيا أنه  ،(1) باحنوض أمام مجلس احدوحة
فرإنه يتبين حنا  ،91-00 ره  من احوانقن مكار  122واحمادة  022 واحمادة ،(2) 20-10ره  
هابلة حلاستئناف أمام احمقكمة الإدارية تكقن احصادرة عن احمقكمة الإدارية الأحكام بأن 
ا هابلة حلطعن يدائية غيا نمائية، وباحتاحي فرمي غابت أحكام فرإنه يفم  بأنماوعليه  ،(3) ستئنافحلا

    .(4)نمائية بقك  فرقات ميعاد الاستئناف حق أنما أصبقت حتى و باحنوض أمام مجلس احدوحة 
وعليه كأصل عام فرإن احمقاك  الإدارية لا تصدر أحكام نمائية بل أحكام ابتدائية هابلة 

ل هناك هومن هذا احسياق فرإننا نتساءل  ئناف،حلطعن بالاستئناف امام احمقكمة الإدارية حلاست
 أم لا؟ احعام استثناء عن هذا الأصل

 يصدر عن احمقاك  الإدارية أحكام فرإنه يمكن أناستثناء،  أصلوانطلاها من هاعدة حكل 
أنه يمكن حلمشاع أن ينص من خلال هانقن عضقي على منح الإختصاص  حيث ،(5)نمائية 

يما إلا باحنوض أمام مجلس نمائية، لا يطعن فر أحكام ا بإصدارحلمقاك  الإدارية فري مجال م
 9117مارس  20احمؤرخ فري  27-17مثل ما كان يوضي به الأما ره  وذحك  ،(6)احدوحة 

هد نص على  أنه حيث ،(7)-احملغى-احمتضمن احوانقن احعضقي احمتعلق بنظام الانتخابات
حلطعن  غيا هابل قك ب ت الانتخابيةباحفصل فري بعض احمنازعا احمقاك  الإدارية اختصاص

  .(8) حلطعن باحنوض أمام مجلس احدوحةإلا
                                                             

 .100ازعات الإدارية، احماجع احسابق، ص بعلي مقمد احصغيا، احقسيط فري احمن -1

، يتعلق باحمقاك  الإدارية، احجايدة احاسمية 9110مايق سنة  12مؤرخ فري  20-10وانقن ره  احمن  20راجع احمادة  -2
 . 20، ص9110يقنيق  29، احصادرة فري 17حلجممقرية احجزائاية، عدد 

 ، احماجع احسابق.91-00مكار من احوانقن ره   122واحمادة  022راجع احمادة -3
 .117احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -4
 .01سلام حمزة، احماجع احسابق، ص -5
 .117احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -6
، يتضمن احوانقن احعضقي احمتعلق بنظام الانتخابات، 9117مارس  20مؤرخ فري  27-17من أما ره   00راجع احمادة  -7

 .91، ص9117مارس  20، احصادرة فري 90احجزائاية، احعدد احجايدة احاسمية حلجممقرية 
 .992نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -8
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 الإدارية للاستئناف: اكمالمح-
 احنمائية، وهي تلك الأحكام واحواارات لا ينصب إلا على الأحكام إن احطعن باحنوض

درت ص احتي لا يمكن استئنافرما، سقاء صدرت عن احمقاك  الإدارية بصفة نمائية، أو واحواارات
 فرإن احوااراتوعليه  ،(1)تئناف الأحكام الابتدائية أمامما عن احمقاك  الإدارية حلاستئناف بعد اس

باحنوض  ، تكقن هابلة حلطعناستئنافعن احمقاك  الإدارية حلاستئناف بقصفما هاضي  احصادرة
   أمام مجلس احدوحة.
احتي أحاحتنا  91-00ن ره  من احوانق  121استناد إحى نص احمادة  طاحنا هذاوحود أسسنا 
واحتي نجد  ،(2) 21-20ية احقاردة فري احوانقن ره  مجمقعة من احمقاد احوانقن إحى تطبيق أحكام

"تكون قابلة للطعن احتي تنص على أنه: و  21-20من احوانقن ره   111احمادة من بينما 
اكم ة عن المحدرجبالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر 

 .(3)والمجالس القضائية" 
واستناد إحى احمادة أعلاه احتي نصت على أنه تكقن هابلة حلطعن باحنوض الأحكام واحواارات 

وبما أن احمشاع هد أحاحنا إحى تطبيق  ،احصادرة فري آخا درجة عن احمقاك  واحمجاحس احوضائية
 ازى و احمشاع هد نا نستنتج بأن فرإن أحكامما فيما يخص احطعن باحنوض أمام مجلس احدوحة،

احعادي، فرجعل احمقاك  الإدارية فري احنظام احوضائي  ياحنظام احوضائي الإداري باحنظام احوضائ
الإداري تقازي احمقاك  فري احنظام احوضائي احعادي، وجعل احمقاك  الإدارية حلاستئناف فري 

 ام احوضائي احعادي، وجعل مجلساحنظام احوضائي الإداري تقازي احمجاحس احوضائية فري احنظ
 احدوحة فري احنظام احوضائي الإداري يقازي احمقكمة احعليا فري احنظام احوضائي احعادي.

وبما أن احمادة أعلاه هد نصت بصايح احعبارة على أن احواارات احفاصلة فري مقضقع 
استنادا و  احنزاع واحصادرة فري آخا درجة عن احمجاحس احوضائية تكقن هابلة حلطعن باحنوض،

                                                             
بشيا سمام، احطعن باحنوض أمام احمقكمة احعليا، بقث حنيل شمادة احماجستيا فري فراع احوانقن احخاص، كلية احقوقق بن  -1

 .02عكنقن، جامعة احجزائا، ص 
 .92، احماجع احسابق، ص 91-00ره   من احوانقن  211راجع احمادة  -2
 .01، احماجع احسابق، ص 21-20ره  من احوانقن  111 راجع احمادة -3
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عليه فرإن احواارات احفاصلة فري مقضقع احنزاع واحصادرة فري آخا درجة عن احمقاك  الإدارية 
 حلاستئناف تكقن هابلة حلطعن باحنوض أمام مجلس احدوحة.

 مجلس الدولة:-
احصادرة  توتجدر بنا الإشارة إحى ان مجلس احدوحة يختص باحفصل فري استئناف احواارا

سنتطاق - ،(1)ا احعاصمة عندما تفصل كدرجة أوحى حلاستئناف حلجزائعن احمقكمة الإدارية 
فيما يلي ضمن احمطلب احثاني من هذا  باحشاح واحبيان وذحك إحى دراسة هذا الإختصاص

تماد احوضائي ، إلا أن الاجاستئنافنمائية بصفته هاضي وباحتاحي فرمق يصدر هاارات -احمبقث
صادر عن مجلس احدوحة نفسه وعليه تستبعد من  أها عدم هابلية احطعن باحنوض فري هاار

  .(2)ض احواارات احنمائية احصادرة عنه احطعن باحنو
أحكام  احتي توقم بإصدار وعليه واستنادا إحى كل ما تودم فرإن احجمات احوضائية الإدارية

احدوحة تتمثل فري كل من احمقاك  الإدارية  سوهاارات نمائية هابلة حلطعن باحنوض أمام مجل
وكخلاصة حلوقل فرإن احطعن باحنوض أمام مجلس احدوحة مفتقح واحمقاك  الإدارية حلاستئناف، 

أساسا ضد احواارات احصادرة عن احمقاك  الإدارية حلاستئناف بعد استئنافرما حلأحكام الابتدائية 
 يمنحاستثناء يمكن حلمشاع بمقجب هانقن عضقي أن قاك  الإدارية، و احصادرة عن احم

 ن بإصدار هاارات نمائية تكق  -مجالات وحالات مقددة فري-الإدارية لمقاك  حلاختصاص ا
      هابلة حلطعن باحنوض أمام مجلس احدوحة.

 الشروط المتعلقة بالطاعن:-ب
تتمثل احشاوط احمتعلوة باحطاعن باحنوض فري نفس احشاوط احمتعلوة باحطاعن بالاستئناف، 

-واحتفصيل احسابق بيانما باحشاح-لقة والأهليةوعليه فرإنه يجب أن تتقفرا فيه احصفة واحمص
 حتى يتمكن من رفرع احطعن باحنوض.

 
 

                                                             
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  120راجع احمادة  -1
 .992نصيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص  -2
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 الشروط المتعلقة بالإجراءات:-ج
إن الإجااءات احقاجب تقفراها حوبقل احطعن باحنوض تتمثل فري نفس احشاوط احمتعلوة 

 ضةيفرإن احطعن باحنوض يجب أن يافرع بعا  وعليه-بيانمااحسابق -بإجااءات رفرع الاستئناف
، (1) 21-20من احوانقن  92احقاردة فري احمادة ا شكلا احبيانات تتضمن تقت طائلة عدم هبقحم

حى وجقبية إ بالإضافرة باحواار احمطعقن فيه، وايصال دفرع احاس  احوضائي، ماإرفراه وجقبية مع
 .(2)تمثيل احخصقم بمقامي 

 شرط الميعاد:-د
اد رفرع احطعن باحنوض أمام مجلس على ميع 21-20ره   من احوانقن  120نصت احمادة 

 ،(3) (، يساي من تاريخ احتبليغ احاسمي حلواار مقل احطعن20شماين )بأجل  احدوحة فرقددته
  .(4)احمتعلوة بالأحكام احمشتاكة  121 وهق نفس احميعاد احمنصقص عليه فري احمادة

لاجل ضاء افري الأحكام واحواارات احغيابية إلا بعد انو أجال احطعن باحنوض ولا يساي 
 .(5) احموار حلمعارضة

ويتاتب عن تودي  طلب احمساعدة احوضائية تققيف سايان أجل احطعن باحنوض أو أجل 
ويت  استئنافره ابتداء من تاريخ تبليغ احمعني بواار مكتب احمساعدة  (6) إيداع احمذكاة احجقابية،

 .(7)ساحة مضمنة مع الإشعار بالاستلام احوضائية بقاسطة ر 
 :الطعن بالنقض أوجه-6

ذا كانت احجمات احوضائية احدنيا هد طبوت إن احطعن باحنوض يمدف إحى احنظا فيما إ
الأحكام واحمبادئ احوانقنية بصفة سليمة فري احواارات احصادرة عنما، وهق ما يجعل مجلس 
احدوحة بصفته هاض نوض بعيدا عن تفقص وهائع احنزاع مثلما هق احقال فري الاستئناف، وعليه 

                                                             
 .21، احماجع احسابق، ص 21-20وانقن ره  احمن  92راجع احمادة  -1
 من نفس احوانقن. 122واحمادة  92راجع احمادة  -2
 .07من نفس احوانقن، ص  120راجع احمادة  -3
 .12من نفس احوانقن، ص  121راجع احمادة  -4

 .12من نفس احوانقن، ص  122راجع احمادة  -5
 .12من نفس احوانقن، ص  012راجع احمادة  -6
 .12من نفس احوانقن، ص  712راجع احمادة  -7
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الأخطاء احماتكبة من طاف احوضاء، باعتباره درجة ثاحثة  لا تنقصا مممته فري تصقيحفر
حلتواضي، وإنما وظيفته مقصقرة فري مااقبة مدى تطبيق احجمات احوضائية الإدارية احمطعقن 
حكمما باحنوض حصقيح احوانقن، وباحتاحي فراحطعن باحنوض يتأسس بمخاحفة احوانقن بمفمقمه 

ى أنه نص عل باحاجقع إحى هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية فرإننا نجده هد حكن ، و(1) احقاسع
 لا يبنى احطعن باحنوض إلا على وجه واحد او أكثا من الأوجه الآتية:

 مخاحفة هاعدة جقهاية فري الإجااءات.-9
 إغفال الأشكال احجقهاية حلإجااءات.-0
 عدم الاختصاص.-1
 تجاوز احسلطة.-1
 احداخلي. مخاحفة احوانقن -2
 مخاحفة احوانقن الأجنبي احمتعلق بوانقن الأساة.-0
 مخاحفة الاتفاقيات احدوحية.-7
 انعدام الأساس احوانقني.-0
 انعدام احتسبيب.-1

 هصقر احتسبيب.-92
 تناهض احتسبيب مع احمنطقق.-99
 تقايف احمضمقن احقاضح واحدهيق حقثيوة معتمدة فري احقك  أو احواار.-90
م او هاارات صادرة فري أخا درجة، عندما تكقن حجية احشيء احموضي تناهض أحكا-91

فيه هد أثيات بدون جدوى، وفري هذه احقاحة يقجه احطعن باحنوض ضد آخا حك  أو هاار من 
 ، يفصل بتأكيد احقك  أو احواار الأول.حيث احتاريخ، وإذا تأكد هذا احتناهض

قلا، احقاحة يكقن احطعن باحنوض موبتناهض أحكام غيا هابلة حلطعن احعادي، فري هذه -91
وحق كان أحد الأحكام مقضقع طعن باحنوض حتى بعد فرقات الأجل احمنصقص عليه فري احمادة 

                                                             
 .997صيبي احزهاة، احماجع احسابق، ص ن -1
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، ويجب تقجيمه ضد احقكمين، وإذا تأكد احتناهض، توضي 21-20من احوانقن ره   121
 احمقكمة احعليا بإحغاء أحد احقكمين أو احقكمين معا.

 هضة ضمن منطقق احقك  أو احواار.وجقد موتضيات متنا-92
 احقك  بما ح  يطلب أو أكثا مما طلب.-90
 احسمق عن احفصل فري أحد احطلبات الأصلية.-97
 .(1)إذا ح  يدافرع عن ناهصي الأهلية -09

 بالنقض أمام مجلس الدولة: أثار الطعن-2
سب ما ا ح، وهذنعدام الأثا احمقهف حههي ا إن احنتيجة الأوحى احتي تتاتب على احطعن

 109غيا أنه باحعقدة إحى نص احمادة  ،(2) 21-20من احوانقن ره   121احمادة نصت عليه 
علوة بقاحة فري احمقاد احمت صت على إمكانية وهف تنفيذ احواارمن نفس احوانقن فرإننا نجدها هد ن

 .(3) خاص أو أهليتم  وفري دعقى احتزوياالأش
نما إما واحتي يتاتب ع عن أمام مجلس احدوحة،وأما احنتيجة احثانية فرتتمثل فري فرقص احط

 رفرض احطعن باحنوض شكلا أو مقضقعا وإما هبقحه. 
 الطعن بالنقض: قرار مجلس الدولة برفض-أ

يافرض مجلس احدوحة احطعن باحنوض شكلا حعدم تقافرا احشاوط احشكلية احمقددة هانقنا  هد
د حدى مجلس احدوحة على عايضة حوبقحه كفقات احميعاد احوانقني أو عدم تققيع مقام معتم

 .(4)حيث احمقضقع حعدم تأسيسه هانقنا  احطعن، كما هد يافرض احطعن من
ويتاتب عن رفرض احطعن باحنوض شكلا حيازة احواار احمطعقن فيه هقة احشيء احموضي 

 .(5) به
 

                                                             
 .12، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   120راجع احمادة  -1
 .01من نفس احوانقن، ص  121راجع احمادة  -2
 .19من نفس احوانقن، ص  109راجع احمادة  -3
 .120صاش جازية، احماجع احسابق، ص  -4
 .120احماجع نفسه، ص  -5
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 قرار مجلس الدولة بالنقض:-ب 
مطعقن نوض احواار احقم بفيو لا ومقضقعا،كهد ينتمي مجلس احدوحة إحى هبقل احطعن ش

هد يوقم كما  ،فيه كليا أو جزئيا ويلتزم مبدئيا بإحاحة احوضية إحى احجمة احوضائية مصدرة احواار
 احواار دون إحاحة.   بنوض

 الإحالة: النقض مع-
درة احوضية إحى نفس احجمة احوضائية مص بإعادة فري حاحة نوضه حلواار يوقم مجلس احدوحة
هذه احقاحة تكقن هذه الأخياة ملزمة بتطبيق هاار الإحاحة فيما يتعلق  احقك  احمنوقض، وفري

  .(1)نقنية احتي فرصل فريما مجلس احدوحة باحمسائل احوا
 النقض بدون إحالة:-

  .(2)نقنية فرإنه ينوض احقك  دون إحاحة فرصل مجلس احدوحة فري كل احمسائل احوا إذا
المخولة له بموجب نصوص لنقض اختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعون با-نيااث

 خاصة:
يختص "على أنه:  99-00من احوانقن احعضقي ره   21من احمادة  20تنص احفواة 

مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات 
 القضائية الإدارية.

 .(3) "نصوص خاصةلنقض المخولة له بموجب ويختص أيضا بالفصل في الطعون با
ياغة فرإننا نجدها هد جاءت بنفس احص 91-00من احوانقن ره   129احمادة  وباحعقدة احى نص

 .(4) احقاردة فري نص احمادة أعلاه
فواة اح احقارد فري نصاحواحملاحظ هنا أيضا أن احنص احقارد فري احمادة أعلاه هق نفس 

اختصاص مجلس  على تحيث نص ،91-99من احوانقن احعضقي ره   11احمادة  احثانية من

                                                             
 .120جع احسابق، ص صاش جازية، احما  -1
 .19، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   102راجع احمادة  -2
 .91، احماجع احسابق، ص 99-00من احوانقن احعضقي ره   21أنظا احمادة  -3
 .20، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  129راجع احمادة  -4
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فري  11احمادة ت كانود ح، و (1) خاصة تخقل حه بمقجب نصقصاحتي احدوحة باحنوض فري هضايا 
تنص على  98-01بمقجب احوانقن احعضقي ره   صياغتما احوديمة احمنصقص عليما

 .(2)اسبة احمقاحمقجمة ضد هاارات مجلس  باحنوض اختصاص مجلس احدوحة بنظا احطعقن 

ح   "مجلس المحاسبة"احنصقص احسابوة أن عبارة  استوااء وتقليل خلالمن  ناحيبدو و 
ي من احوانقن احعضق  09 ، ولا فري احمادة91-00ره   وانقن احمن  901احمادة  يعد حما وجقد فري

لأن  ،مقاسبة ح  تعد توبل احطعن باحنوضيعني أن هاارات مجلس اح حكن هذا لا 99-00ره  
افية ك "ل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصةبالفص يختص أيضا"و  عبارة

قرارات وحعل احمدف احذي يوصده احمشاع من حذف عبارة " ،مجلس احمقاسبة حتشمل هاارات
واستبداحما باحنصقص احخاصة، هق احتقسيع من مجال اختصاص مجلس  المحاسبة" مجلس
 .(3)ض نوبصفته هاضي  احدوحة

ض بمقجب ونه يتبين حنا بأن مجلس احدوحة يختص باحطعن باحنفرإ كل ما سبق واستنادا إحى
 :على سبيل احمثال لا احقصا ما يلي من بينما نصقص خاصة، واحتي نذكا

 س الدولة بالفصل في الطعن بنقض قرارات مجلس المحاسبة: اختصاص مجل-3
 توقم بعمل رهابي ،(4) يعتبا مجلس احمقاسبة بمثابة هيئة هضائية إدارية متخصصة

 .(5) إداري داخلي، أي ضمن مجال مغلق يخص الإدارة وأمقاحما

                                                             
، يعدل ويتم  احوانقن 0299يقحيق سنة  00مؤرخ فري  91-99ه  هانقن عضقي ر من  99من احمادة  20راجع احفواة  -1

واحمتعلق باختصاصات مجلس احدوحة وتنظيمه وعمله، احجايدة  9110مايق سنة  12احمؤرخ فري  29-10احعضقي ره  
 .20، ص 0299غشت سنة  21، احصادرة فري 11احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

، يتعلق باختصاصات مجلس احدوحة 9110مايق سنة  12مؤرخ فري  29-10ي ره  من هانقن عضق  99راجع احمادة  -2
 .21، ص 9110يقنيق  29، احصادرة فري 17وتنظيمه وعمله، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، عدد 

 اختصاص مجلس احدوحة بمقجب نصقص خاصة، أطاوحة مودمة حنيل شمادة دكتقراه علقم، تخصص هانقن  حمال حيلى، -3
 .920، ص 0209/0200عام، كلية احقوقق واحعلقم احسياسية، جامعة احعابي بن مميدي، أم احبقاهي، 

 .72بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -4
 .110احماجع احسابق، ص بقجادي عما،  -5
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فرإننا نجدها مجلس احمقاسبة احمتعلق ب 02-12من الأما ره   992احمادة  إحىوباحعقدة 
"تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، : أنه علىهد نصت 

 مدنية والإدارية.قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات ال
يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى 
مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو 

 الناظر العام.
إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة 

   .(1) "اط القانونية التي تم الفصل فيهانقلل
أعلاه فرإنه يتبين حنا بأن مجلس احدوحة يختص باحفصل فري  ةإحى نص احمادواستنادا 

 .ضد هاارات مجلس احمقاسبة احصادرة عن تشكيلة كل احغاف مجتمعة ةباحنوض احمودم قن احطع
 على للقضاء:المجلس الأاختصاص مجلس الدولة بالفصل في الطعن بنقض قرارات -6

اجتمادا  اعتبا من خلاحه أن احواارات احصادرة عن  0222مجلس احدوحة هبل سنة كاس 
 ،(2)الإحغاء هابلة حلطعن باحمجلس الأعلى حلوضاء فري إطار تشكيلته احتأديبية، هاارات إدارية 

ره  واار اح ربإصدا بعدها حيوقم 0222جقان  27 اجتماده هذا إحى غاية مستواا على ضلوحود 
هذا الإجماد وكاس مبدأ جديد مفاده أن هاارات احمجلس  واحذي غيا من خلاحه 290000

جاء حود و  ،(3)طابعا هضائيا ويطعن فريما باحنوض  الأعلى حلوضاء فري تشكيلته احتأديبية تكتسي
ء مؤسسة دستورية وأن تشكيلته المجلس الأعلى للقضا حيث أنفري هذا احواار ما حيلي: "

والصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي  تابعة أمامهءات المار واج

                                                             
احمؤرخ فري  02-12ره  ، يعدل ويتم  الأما 0292غشت سنة  00مؤرخ فري  20-92من أما ره   992أنظا احمادة  -1

سبتمبا  29، احصادرة فري 22واحمتعلق بمجلس احمقاسبة، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، عدد  9112يقحيق سنة  97
 .21، ص 0292سنة 

 .927قبايلي احطيب، احماجع احسابق، ص  -2
 .72بن طقطاح فراروق وغازي مسعقد، احماجع احسابق، ص  -3
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متخصصة تصدر "أحكام نهائية" تكون قابلة للطعن فيها بالنقض  تجعل منه جهة قضائية
 .(1) "01-98من القانون العضوي رقم  11بأحكام المادة  أمام مجلس الدولة عملا

ة احمودم باحنوض قن يختص باحفصل فري احطع مجلس احدوحة واستناد إحى كل ما سبق فرإن
 ضد هاارات احمجلس الأعلى حلوضاء احتي يتخذها فري إطار تشكيلته احتأديبية.

مناسبة ب للطعن مجلس الدولة بالفصل في الطعن بنقض قرارات اللجنة الوطنيةاختصاص -2
 تأديب المحامين:

تبلغ "على:  احمقاماة احمتضمن تنظي  ممنة 27-91 ره احوانقن  من 910 احمادةتنص 
ى المحامي المعني والى حافظ الأختام وال ،اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل قرارات
عند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم و القرار  رئيس مجلس التأديب مصدر النقيب

 من تاريخ التبليغ. (6) الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين
 .(2) "طعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعنلا يوقف هذا ال

كن احذي يم طبيعة احطعن ننا نلاحظ عدم وضقحومن خلال استوااء نص احمادة أعلاه فرإ
جلس م ه باحعقدة إحى الاجتماد احوضائي فرإننا نجد، إلا أنة هذه احوااراتممارسته فري مقاجم

وذحك من خلال احواار  ،(3)باحنوض ت طابع هضائي هابلة حلطعن اعتباها هاارات ذاهد احدوحة 
القرار المطعون فيه هو قرار صادر عن حيث أن "واحذي جاء فيه ما يلي:  217019ره  

اللجنة الوطنية للطعن التي تعتبر جهة قضائية إدارية وتكون قراراتها قابلة للطعن بالنقض 
ة ميهيئة عمو  وليس الطعن بالإلغاء باعتبار أنه لم يصدر عن سلطة إدارية مركزية أو

   .(4)وطنية أو منظمة مهنية وطنية" 

                                                             
، 0290، مجلة مجلس احدوحة، احعدد احعاشا، 2202جقان  27احمؤرخ فري  000092ره   دوحةمجلس اح هاارع راج -1

 .21ص

، يتضمن تنظي  ممنة احمقاماة، احجايدة 0291أكتقبا سنة  01مؤرخ فري  27-91من هانقن ره   910أنظا احمادة  -2
 .97، ص 0291أكتقبا سنة  12، احصادرة فري 22احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

 .920و 927قبايلي احطيب، احماجع احسابق، ص  -3
، 0221، مجلة مجلس احدوحة، احعدد احتاسع، 0220أكتقبا  09احمؤرخ فري  217019راجع هاار مجلس احدوحة ره   -4

 .919ص
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ة احمودم باحنوض قن مجلس احدوحة يختص باحفصل فري احطع فرإن واستناد إحى كل ما سبق
 بمناسبة تأديب احمقامين. حلطعن احلجنة احقطنية ضد هاارات

 صاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصةالفرع الثاني: اخت
 "يختص مجلس الدولة بالفصل في: على أنه 99-00ره   من احوانقن  99احمادة تنص 

  .(1)جب نصوص خاصة" القضايا المخولة له بمو 
فرإننا نجدها هد جاءت بنفس  91-00من احوانقن ره   121 احمادة نصوباحعقدة احى 

 .(2)ياغة احقاردة فري نص احمادة أعلاه احص
ي احوضايا ختص باحفصل فرنص احمادتين أعلاه فرإنه يفم  بأن مجلس احدوحة ي واستنادا احى

، وحكن الأما احذي يلاحظ هنا هق عدم تقديد احمشاع احمخقحة حه بمقجب نصقص خاصة
ستئناف الا اختصاص باحنوض أوما إذا كان عوهذا ما يجعلنا نتساءل  ،حطبيعة هذا الإختصاص

 أم هق اختصاص آخا ثاحث؟
فرإننا نجد احمشاع  99-00نصقص احوانقن ره   احتمعن فريومن خلال احعقدة حلبقث و  

على اختصاصه ونص  21 اختصاص مجلس احدوحة باحنوض فري احمادة على هد نص
الاختصاصين  يوصد نفس هذين أن وباحتاحي فرإنه من غيا احمنطوي، 92 بالاستئناف فري احمادة

 نوض وكواضي هد وهع فري احتكاار خصقصا وأنه نظ  دوره كواضي لا يكقن إو ، 99ة احماد فري
 أن اختصاص مجلس احدوحة احمقكقلوعليه يفم  بمادتين مستولتين، استئناف فري 

 حيبوى، 92و 21 احمادتينهق اختصاص يختلف ويخاج عن نطاق  11حه بمقجب نص احمادة 
 .(3) فروط اختصاصه كواضي درجة أوحى وأخياة

حمخقحة ا مجلس احدوحة باحفصل فري احوضايا اختصاصوعليه فرإنه يستنتج مما سبق أن 
نمائي اح الابتدائي ق اختصاصهه 99 اصة، احمنصقص عليه فري احمادةنصقص خ حه بمقجب

                                                             
 .91، احماجع احسابق، ص 99-00من احوانقن ره   99أنظا احمادة  -1
 .21احماجع احسابق، ص ، 91-00ره  من احوانقن  121راجع احمادة  -2
 .70حمال حيلى، اختصاص مجلس احدوحة بمقجب نصقص خاصة، احماجع احسابق، ص  -3
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فرود فرتح احمجال ، 29-10حة كما سبق فري احوانقن احعضقي اا وان ح  ينص احمشاع عليه ص
 .(1) بأسلقب غيا مباشا وبشكل غيا صايح 99-00 خلال احوانقن احعضقي  حفم  ذحك من

احوقانين احخاصة احتي منقت الاختصاص إحى بعض وعليه فرإننا سنتطاق فيما يلي  
 ، وذحك كما يلي:حمجلس احدوحة بصفته هاضي مشاوعية )أول واخا درجة(

 النصوص المنشئة للسلطات الإدارية المستقلة:-أولا
احوطاع  احسلطات الإدارية احمستولة بأنما سلطات ضابطة، تسما على حسن سياتعاف 

هي احنشاط، و  من خلال احاهابة احتي تمارسما على ،ني وحماية حوقق وحايات احمقاطنيناحمع
مية احتنظي فرتتقحى إصدار احواارات ة،عمقميتققز بذحك على جزء من امتيازات احسلطة اح

قيع احجزاء، تق  واحفادية، ومنح احتااخيص، وحما سلطة احاهابة واصدار الأواما، كما تمتلك سلطة
ال واسعة فري مج تتدخل أساسا وبصقرةويشمل نشاطما مجالات وهطاعات متنقعة وحساسة، و 
 .(2) حياحقوقق واحقايات احعامة، وفري احمجال الاهتصادي واحما

ومن بين أه  احسلطات الإدارية احمستولة احتي نصت نصقصما احمنشئة على اختصاص 
 مجلس احدوحة بنظا منازعاتما نذكا:

 مجلس المنافسة:-3
، فرإن مجلس 0221جقيلية  91رخ فري احمؤ  21-21من الأما ره   91طبوا حنص احمادة 

يملك صلاحية احتاخيص باحتجميع ويت  ذحك باندماج مؤسستين أو أكثا كانت مستولة احمنافرسة 
مجلس  فري هذا احواار أمام من هبل، وفري حاحة رفرض احتجميع بواار معلل، يمكن احطعن بالإحغاء

 .(3)احدوحة 
نظا واحفصل فري هاارات رفرض وعليه فرإن مجلس احدوحة يختص كأول وأخا درجة باح

 احتجميع احصادرة عن مجلس احمنافرسة.
 

                                                             
 .71و 70حمال حيلى، اختصاص مجلس احدوحة بمقجب نصقص خاصة، احماجع احسابق، ص  -1

 .191صاش جازية، احماجع احسابق، ص  -2
 .00ص  ، احماجع احسابق،21-21ما ره  الأمن  19راجع احمادة  -3
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 مجلس النقد والقرض:-6
 0292جقيلية  00احمؤرخ فري  21-92 ينعود الاختصاص حمجلس احدوحة وفروا حلأما ره 

 عقن فري احطكدرجة أوحى  باحفصلاحمتعلق باحنود واحواض،  99-21احمعدل واحمتم  حلأما ره  
وقبات ، أو احمصفي واحعحلجنة احمصافية احمتعلوة بتعيين هائ  بالإدارةضد هاارات ااحمودمة 
تخذ قرارات اللجنة المصرفية "تبنصما على:  107احمادة ، وهذا حسب ما تضمنته احتأديبية

 الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تساوي عدد بالأغلبية، وفي حالة
مؤقتا، أو المصفي والعقوبات التأديبية  بالإدارة تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم
ابتداء من  وماي( 26ن )الطعن في أجل ستي وحدها قابلة للطعن القضائي. يجب أن يقدم

 تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.
تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية  يتم
 والإدارية.

 .(1)" ص مجلس الدولة، وهي غير موقفة التنفيذالطعـون من اختصا وتكون 
 :القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية-ثانيا

بأنما تلك احمنازعات احتي تنشأ بين ممثلي تعايف منازعات الأحزاب احسياسية  يمكن
  .(2) بصدد هاار يتعلق بمذا احقزب حزب سياسي من جمة ووزارة احداخلية من جمة أخاى 

احمتعلق بالأحزاب  21-90ات الأحزاب احسياسية طبوا حلوانقن احعضقي ره  تتخذ منازعو 
تكقن متعلوة فر احسياسية أشكالا متعددة، فرتارة تنشأ احمنازعة هبل اعتماد احقزب وتارة أخاى بعده،

، كما تمثل (4) بتققيف احقزب احسياسي وحله وإما ،(3) إما بمسائل رفرض احتاخيص والاعتماد
حصا  أمام هضاء احمقضقع وأحيانا أخاى أمام احوضاء الاستعجاحي، وحود احمنازعة أحيانا

                                                             
احمؤرخ  99-21، احمعدل واحمتم  الأما ره  0292غشت سنة  00فري  مؤرخ 21-92من أما ره   927أنظا احمادة  -1

، احصادرة فري أول 22احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد ، واحمتعلق باحنود واحواض 0221غشت سنة  00فري 
 .91، ص 0292سبتمبا سنة 

 .911لس احدوحة بمقجب نصقص خاصة، احماجع احسابق، ص حمال حيلى، اختصاص مج -2
، يتعلق بالأحزاب 0290ينايا سنة  90مؤرخ فري  21-90هانقن احعضقي ره   من 11و 12و 00و 00و 09راجع احمقاد  -3

 .0290سنة  ينايا 92، احصادرة فري 20احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد  احسياسية، احجايدة

 ، من نفس احوانقن.79و 72و 02و 01راجع احمقاد  -4
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من  72احمادة بمقجب  نصهد  ، حيث أنه(1) احمشاع سلطة احفصل فريما فري يد مجلس احدوحة
مختصا في الفصل في كل  يكون مجلس الدولة"على أنه:  21-90احوانقن احعضقي ره  

 .(2) ي"انون العضو النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا الق
 وعليه فرجمة الاختصاص فري احمنازعات الأحزاب احسياسية هي مجلس احدوحة.

دم ، توقم على عاحاأي فريما احتي نشاطاهو عمار بوضياف غيا أن وجمة نظا الأستاذ 
حلإسااع فري تعديلما ومااجعتما، حما حما من أثا سلبي  قدعياحنصقص سابوة احذكا، و  تأييد
ذا ه لا وهق مبدأ احتواضي على درجتين.دئ احنظام احوضائي احجزائاي أأحد أباز مبا على
مبادئ احعداحة، واحذي يساه  بدور كبيا فري تصقيب واستدراك ما هد  بهجق تستاحذي  احمبدأ
 .(3) الأحكام الابتدائية من أخطاء وتجاوزات حلوانقن، أو سقء تطبيوه أو سقء فرممه يشقب

 المطلب الثاني
 ولة كقاضي استئنافختصاص مجلس الدا

ى اختصاص مجلس احدوحة عل 99-00  من احوانقن احعضقي ره 92 دةانصت احم
مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة  يختص"حيث جاء فريما:  ،بالاستئناف

دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية  فيلجزائر مدينة ال عن المحكمة الإدارية للاستئناف
الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات  ادرة عن السلطاتالقرارات الص

 .(4)" المهنية الوطنية
فرإننا نجدها هد جاءت بنفس  91-00من احوانقن ره   120 احمادة نصوباحعقدة احى 

 .  (5)ياغة احقاردة فري نص احمادة أعلاه احص

                                                             
 .912 قجب نصقص خاصة، احماجع احسابق، صحمال حيلى، اختصاص مجلس احدوحة بم -1
 .97، احماجع احسابق، ص 21-90من احوانقن احعضقي ره   72أنظا احمادة  -2
 .27 قةف، ص0290أفرايل  ورهة مؤتما عمار بقضياف، احاهابة احوضائية على الأحزاب احسياسية، -3

01/06/2022, 10:23.   https://www.researchgate.net/publication/300713346 
 .91، احماجع احسابق، ص 99-00ره  من احوانقن  92أنظا احمادة  -4
 .21، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  121راجع احمادة -5

https://www.researchgate.net/publication/300713346
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احدوحة هق احمختص باحنظا  مجلسواستنادا إحى نص احمادتين أعلاه فرإنه يفم  بأن 
احطعقن بالاستئناف احمودمة ضد احواارات احصادرة عن احمقكمة الإدارية حلاستئناف  يواحفصل فر

دعاوى إحغاء وتفسيا وتوديا مشاوعية احواارات احصادرة  فري حلجزائا عند نظاها كدرجة أوحى
 .ات احممنية احقطنيةعن احسلطات الإدارية احماكزية واحميئات احعمقمية احقطنية واحمنظم

احتعاف على طبيعة مجلس احدوحة كجمة هضائية استئنافية ارتأينا استعااض شاوط وهصد 
(، ومن ث  احتطاق إحى أثار هذا احطعن فري لالفرع الأو)هبقل احطعن بالاستئناف أمامه فري 

 ، وذحك كما يلي:  )الفرع الثاني(
 مجلس الدولةأمام  شروط قبول الطعن بالاستئنافالفرع الأول: 

يستقجب احطعن بالاستئناف أمام مجلس احدوحة مجمقعة من احشاوط احقاجب تقفراها 
 تقت طائلة عدم احوبقل واحتي تتمثل فيما يلي:

 الشروط المتعلقة بمحل الاستئناف:-أولا
، فرإنه يفم  91-00احوانقن ره   من 120أعلاه ونص احمادة  92استنادا حنص احمادة 

احمقكمة  عن احصادرةعلى الأحكام احوضائية  ينصب مام مجلس احدوحةناف أبأن احطعن بالاستئ
فسيا دعاوى إحغاء وت الإدارية حلاستئناف حلجزائا احعاصمة بمناسبة فرصلما كدرجة أوحى فري

وتوديا مشاوعية احواارات احصادرة عن احسلطات الإدارية احماكزية واحميئات احعمقمية احقطنية 
  .(1) طنيةواحمنظمات احممنية احق 

هد  هافرإننا نجد 91-00من احوانقن ره   117وباحعقدة إحى احفواة الأخياة من احمادة 
نصت على إمكانية احطعن بالاستئناف فري الأواما الاستعجاحية احصادرة فري أول درجة عن 

 .(2)لجزائا احعاصمة أمام مجلس احدوحة احمقكمة الإدارية حلاستئناف ح
 :ياحطعن بالاستئناف أمام مجلس احدوحة ما يل وعليه فرإنه يشتاط فري مقل

 هضائيا ابتدائيا. أو أماا   حكما أن يكقن -
 صادرا عن احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا احعاصمة كدرجة أوحى.  أن يكقن -
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  :علقة بأطراف الخصومةالشروط المت-ثانيا
احواعدة احعامة  ، واحتي تعد بمثابة21-20من احوانقن ره   91استنادا حنص احمادة 

احمشتاكة بين مختلف أنقاع احطعقن ومنما احطعن بالاستئناف أمام مجلس احدوحة، فرإنه يستقجب 
 .(1) والأهليةاحمصلقة و احصفة أن تتقفرا فري أطااف احخصقمة كل من شاط 

"يجوز  على أنه: هد نصتفرإننا نجدها  91-00من احوانقن ره   111لمادة ح وباحعقدة
استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد لكل طرف حضر أو 

أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة  الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية
 .(2)" الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة

طافرا  كقن أن ي مام مجلس احدوحةأ وعليه فرإنه يشتاط فري كل من يايد أن يافرع استئناف
هد  أو أن يكقن  احتي صدر فريما هاار احمقكمة الإدارية حلاستئناف كأول درجة فري احخصقمة

 بالإضافرة إحى ضاورة تقفراه على كل من شاط احمصلقة والأهلية.بصفة هانقنية،  إحيما استدعي
 :رفع الاستئناف إجراءات-ثالثا

ط والإجااءات احقاجب نص هانقن الإجااءات احمدنية والإدارية على مجمقعة من احشاو 
 ، وما دامت الإجااءات فري تقايك احدعاوى مشتاكة، فرإنه يت   وى الاستئنافيةااحدع إتباعما حافرع

بنفس احخصقصيات الإجاائية احتي حددها هانقن  أمام مجلس احدوحةرفرع احدعقى الاستئنافية 
 ف أمام مجلس احدوحةالإجااءات احمدنية والإدارية، وعليه فرإن شاوط وإجااءات رفرع الاستئنا

 تتمثل فيما يلي:
 عريضة الدعوى: -3

رخة، مقهعة، ومؤ و تافرع احدعقى أمام مجلس احدوحة كواضي استئناف، بعايضة مكتقبة، 
تقدع بأمانة احضبط، من هبل احمدعي أو وكيله، أو مقاميه، بعدد من احنسخ يساوي عدد 

 لبيانات الأتية: حعدم هبقحما شكلاتقت طائلة أن تتضمن  ويجب، (3) الأطااف

                                                             
 .21، احماجع احسابق، ص 21-20من احوانقن ره   91راجع احمادة  -1
 .92، احماجع احسابق، ص 91-00ره  من احوانقن  111أنظا احمادة  -2
 .110 بقجادي عما، احماجع احسابق، ص -3
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 احجمة احوضائية احتي أصدرت احقك  احمستأنف.-
 اس  وحوب ومقطن احمستأنف.-
 اس  وحوب ومقطن احمستأنف عليه وإن ح  يكن حه مقطن معاوف فرآخا مقطن حه.-
 عاض مقجز حلقهائع واحطلبات والأوجه احتي أسس عليما الاستئناف.-
ي ومواه الاجتماعي وصفة ممثله احوانقني الإشارة إحى طبيعة وتسمية احشخص احمعنق -

 أو الاتفاهي.
 .(1) خت  وتققيع احمقامي وعنقانه احممني، ماح  ينص احوانقن على خلاف ذحك-

إرفراق احعايضة احاامية إحى إحغاء أو تفسيا أو فرإنه يجب  قوبالإضافرة إحى كل ما سب
، ماح  حمطعقن فيهار الإداري اتوديا مدى مشاوعية هاار إداري، تقت طائلة عدم احوبقل، باحوا 

 .(2)يقجد مانع مبار 
 تقديم نسخة من القرار المطعون فيه:-6

لأصل حإرفراق عايضة الاستئناف، تقت طائلة عدم هبقحما شكلا، بنسخة مطابوة يجب 
 .(3)احمستأنف  حلواار

 تقديم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي:-2
 .(4)موابل دفرع احاس  احوضائي  س احدوحةع احعايضة بأمانة ضبط مجليجب أن تقد

 الميعاد:  شرط-رابعا
 ةاحصادر  اتاحواار أجل استئناف  فرإن 91-00من احوانقن ره   122طبوا حنص احمادة 

اين شمأوحى أمام مجلس احدوحة هق  كدرجة احعاصمة عن احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا
قما باحنسبة حلأواما الاستعجاحية ماح  ( ي92ويخفض هذا الأجل إحى خمسة عشا ) ،(20)

حمعني، أو احواار إحى احلأما تقجد نصقص خاصة، وتساي هذه الأجال من يقم احتبليغ احاسمي 
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مة ل فري مقاجوتساي من تاريخ انوضاء أجل احمعارضة إذا صدر غيابيا، وتساي هذه الأجا
 .(1)طاحب احتبليغ احاسمي 
 اف أمام مجلس الدولةطعن بالاستئنالفرع الثاني: أثار ال
"للاستئناف أمام مجلس الدولة  على أن: 91-00من احوانقن ره   120تنص احمادة 

 .(2)ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم" أثر 
  تتمثل فري كل من: أمام مجلس احدوحة فاحطعن بالاستئنا أثار وعليه فرإن

 :للنزاع الأثر الناقل-أولا
احنزاع احمفصقل فيه من طاف احمقكمة الإدارية يوصد بالأثا احناهل حلخصقمة طاح 

حلإستئناف حلجزائا احعاصمة كدرجة أوحى على مجلس احدوحة باعتباره هاضي استئناف، أي نول 
احنزاع بما يخصه من وهائع ومسائل هانقنية، مما يسمح بإعادة احنظا فري احدعقى من حيث 

نقني على مستقى حواديا حلقهائع وتكييفما ااحقهائع واحوانقن، تداركا حما يكقن هد وهع من سقء تو
 .(3)احدرجة الأوحى 

 الأثر الموقف للتنفيذ:-ثانيا
ع استماار هذا م فيه بالاستئناف منع تنفيذ احواار احمطعقن  احمقهف حلتنفيذ بالأثايوصد 

حلاستئناف  عن احمقكمة الإدارية ن احقك  احصادريعني أ مما، حفصل فيهاحمنع إحى غاية ا
لا تكقن حه احقجية احمطلوة ويعتبا جزئي، ولا يمكن تنفيذه إلا  ا احعاصمة كدرجة أوحىحلجزائ

وذحك ، دون أن يطعن احخص  فري ذحك احقك و طاق احطعن  بعد انتماء آجال ممارسة مختلف
 .(4)د يتسبب فري ضار غيا هابل حلإصلاح بمدف تجنب كل تنفيذ سابق حلأون ه

ن م كبياة حما حه من فرائدةوذحك  ،لى هذا احمبدأص عوهد أحسن احمشاع فرعلا عندما ن
الأثا  هاعدة سابوا هطاحت تالإشكال احذي كانهد ساه  فري إزاحة  هحيث أناحناحية احعملية، 

احكثيا من ب تواضيحمك اإنماتسبب فري كانت ت، واحتي غيا احمقهف حلتنفيذ فري احمادة الإدارية
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ل تنفيذ، وفري الأخيا هد يعيد مجلس احدوحة احفصالإجااءات واحنفوات أثناء مباشاته حعملية اح
احكثيا من الإشكالات فري  سببيتس ما حك  به هاضي أول درجة، مما الاستئناف عك فري

ئناف واحمعاوف بطقل تداركما بعد فرصل مجلس احدوحة فري الاست احميدانية واحتي هد يصعب
 .(1) نظاا لاكتظاظ احملفات أمامه مدة احفصل
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 خاتمة
ضائي إصلاح احنظام احو إحىمن خلال احتعديلات احوانقنية الأخياة  سعى احمشاع احجزائاي 

ث أنه حي بشكل خاص،تخفيف احعبء احوضائي عن كاهل مجلس احدوحة الإداري بشكل عام و 
ات عكانت هناك ضاورة مطلوة وعملية لانتشال مجلس احدوحة وإنواذه من طقفران احطعقن واحمناز 

 .احوضائية احتي ح  يعد هادراَ على مقاجمتما بأحكام ملائمة وفري زمن هضائي معوقل
فركانت احنتيجة هي تااك  احوضايا وإطاحة زمن احفصل فري احدعاوى، وهنا كان لا بد من  
عاجل وجذري حتخفيف احعبء على نقق مقسقس وجدي، واحذي تمثل فري استقداث حل إيجاد 

 لس احدوحة وذحك من خلال منقمااحعبء عن مج على تخفيف دة تعملهيئة هضائية إدارية جدي
 .بشكل فرعالما تبوى حتى يتمكن هق من ممارسة  ،يةمن اختصاصاته احوضائ احبعض

يصبح بذحك ح ة فري احمقاك  الإدارية حلاستئناف،وحود تجسدت هذه احميئة احوضائية احجديد
ة مستقيات متصاعدة، وإن هذا الإصلاح ما  متكاملا ذا ثلاثااحنظام احوضائي الإداري، نظ

ي، الإدار  ة احنظا فري تقزيع الإختصاص احنقعياحوضائي الإداري هد أدى إحى ضاورة إعاد
كل ذحك يعتبا أمّارة على أن احمشاع احجزائاي هد حوق احى حد ما حماية حلمتواضين فري اطار و 

تطاح  الاختلالات احتي لا تزالاحتاام احمبادئ احوانقنية، ويوال ذحك بتقفظ نظاا حقجقد بعض 
 ة احنتائج احجزئية احتاحية:إشكالا، وما يثبت ذحك مجمقع
اعتمد على كل من احمعيار احعضقي واحمعيار احمقضقعي فري أن احمشاع احجزائاي هد 

 تقزيعه حلاختصاص احنقعي الإداري.
 تجسد فرياحذي و  من ق.إ.م.إ احجديد 800احمادة  احذي احتقاه نصاحتعديل احطفيف أن 

تقسيع احمعيار احعضقي ومنح احمقكمة الإدارية اختصاص نظا احمنازعات احتي تكقن  فركاة
كبيا  ثارة إشكالإ، هد أدى إحى مااحقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية طافرا فري احميئات احعمقمية

 صمن احناحية احوانقنية، وذحك لأن احمشاع هد أدرج هذه احميئات واحمنظمات ضمن الإختصا
احعام حلمقاك  الإدارية الابتدائية وفري نفس احقهت ضمن اختصاص احمقكمة الإدارية حلاستئناف 
حلجزائا كدرجة أوحى، الاما احذي يفضي احى إشكالات هانقنية مقضقعية واجاائية منطلوما 

 الأساسي هق تنازع الإختصاص.
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من خلال  دة الإداريةضي على درجتي فري احمامبدأ احتواح فرعلي كايسهد هام بتاحمشاع  أن
تئناف، الإدارية حلاس ك اإنشاء احمقب ، وذحكاحميكل احتنظيمي حلوضاء الإداري  إعادة احنظا فري

حنسبة كأول درجة با حلتواضي فري احمادة الإدارية، واستثناءا درجة ثانيةكأصل عام  تعداحتي 
اوى إحغاء دع، وذحك فري احمتقاجدة على مستقى احجزائا احعاصمةالإدارية الاستئنافية حلمقكمة 

وتفسيا وتوديا مشاوعية احواارات الإدارية احصادرة عن احسلطات الإدارية احماكزية واحميئات 
 احعمقمية احقطنية واحمنظمات احممنية احقطنية.

 حعضقي عند تعديله حلوانقن ا احمشاع احوقل بأن نافرإنه يمكن مجلس احدوحةوأما فيما يخص 
صات الاختصاأبوى على نفس هد ، وتنظيمه وعمله احدوحة بمجلسباختصاصات احمتعلق 
احوضائي  ح  يقل الإشكالات احتي كانت هائمة من هبل حقل الاختصاص فرإنه وباحتاحي ،احسابوة

باحفصل فري  حيث أبوى على مممته ،فيما يتعلق بدوره كواضي استئناف حمجلس احدوحة، وذحك
ن من ا، واحتي كية حلاستئناف حمدينة احجزائااستئناف احواارات احصادرة عن احمقكمة الإدار 

 .لدور احمقكقل حه دستقرياحتى يتفاغ ح ، وذحكمنما يهعفي احمستقسن أن
صة، ااحمخقحة حه بمقجب نصقص خ مجلس احدوحة باحفصل فري احوضايا اختصاص أن-

نمائي وان ح  ينص احمشاع اح الابتدائي اختصاصهنفسه ق ه 99 احمنصقص عليه فري احمادة
 فرود فرتح احمجال حفم  ذحك من، 29-10احعضقي فري احوانقن وفرعل حة كما سبق اا يه صعل

، ما من شأنه أن بأسلقب غيا مباشا وبشكل غيا صايح 99-00 خلال احوانقن احعضقي 
 .تقزيع الإختصاص احنقعي الإداري ات بخصقص تعويديطاح 
حاحيا،  هيا يصعب قياسبنا الإشارة إحى أن هناحك متغتجدر إضافرة إحى كل ما سبق فرإنه و 

احمقكمة الإدارية حلاستئناف حلجزائا احعاصمة، واحذي يتمثل فري عدد احطعقن احمافرقعة أمام 
ئناف كاهل احمقكمة الإدارية حلاستفري إثوال اتما تتسبب كثواحتي هد باعتبارها درجة أوحى، 

 وإطاحة زمن احفصل فريما. حلجزائا احعاصمة
تأثيا على عمل مجلس  هد يؤدي إحى أخاك متغيا حهناإحى ما سبق فرإن وبالإضافرة 

يتعلق بعدد احطعقن باحنوض احتي يمكن أن تودم أمام مجلس احدوحة ضد  احدوحة وفراعليته، واحذي
لان كثاة تلك احطعقن هد تعقد حتثويل احمجلس من جديد،  ،أحكام احمقاك  الإدارية حلاستئناف
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ة الإدارية احتي يمكن أن تما بثلاثة مستقيات ويضاف حمذه احخشية خطقرة زيادة أمد احمنازع
  هضائية متتاحية.

أن احمشاع هد أعاد احنظا فري احعديد من فرإننا تقصلنا إحى  وزيادة على كل ما سبق
وذحك حما حما من أثا إيجابي فري تطقيا ه حصاحق تقسب احتيو احوانقنية،  احنواطو  الأحكام

 يلي: وتسميل إجااءات احتواضي، واحتي تتمثل فيما
يق عن طا حة هطاع احعدا وتطقيا جه احدوحة فري مجال عصانةق ت مساياةح احمشاع سعي

ودم عايضة بتخلال احسماح حلمتواضي  ذحك من على أكد ، وهدإدخال احتعاملات الإحكتاونية
مة وحتى على مقظفي احجعليه، الإجااءات  سملكتاونية، مما يحافرتتاح احدعقى بطايوة الإ

 .احوضائية
ساعة ى يؤدي إحس واحذيحلاستئناف،  آجال رفرع الاستئناف أمام احمقكمة الإدارية صيولت

 .احفصل فري احوضايا احتي تعاض على هذه احجمة
لى مبدأ ع احتعديل الأخيا هد نص احمشاع بمقجب هذافرإننا نجد  وبالإضافرة إحى ما سبق

ا حه من حموذحك  ،بدأوهد أحسن احمشاع فرعلا عندما نص على هذا احم ،احمقهف حلتنفيذالأثا 
سابوا  هاحطت تالإشكال احذي كانحيث أنه هد ساه  فري إزاحة من احناحية احعملية،  كبياة فرائدة

ثيا من احك، واحتي كانت تتسبب فري هاعدة الأثا غيا احمقهف حلتنفيذ فري احمادة الإدارية
 .الإشكالات احميدانية
ي إبااز احدور فر تساهمهد  ةاحجديد نقنيةحتعديلات احواا فرإنه يمكننا احوقل بأن وفري الأخيا

 احقيادي حمجلس احدوحة كواضي نوض.
اى أنما مممة ونتمنى من احمشاع نلاهتااحات احتي اهذه احدراسة نودم بعض  ماتوفري خ

 :واحتي تتمثل فيما يلي الاعتبار مستوبلان أن يأخذها بعي
ميئات احعمقمية واحمنظمات من ق.إ.م.إ وذحك بقذف وإخااج اح 022إعادة ضبط نص احمادة -

مكار من ق.إ.م.إ، ويوال ذحك  122احممنية من نطاق تطبيوما، حتبوى تقت نطاق نص احمادة 
من باب أوحى كقنما تمارس نشاطما على كافرة احتااب احقطني، فرمي بذحك أهاب حلميئات 

 احماكزية بمفمقم احمعيار احعضقي.
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من نفس احوانقن واحتي جاءت بصيغة  9مكار 122إعادة احنظا فري صياغة نص احمادة -
احجمع فيما يخص شاط احتمثيل احقجقبي بمقامي رغ  أن احموصقد هق احشخص احخاص، أما 

 الأشخاص احعامة فرلا يلزمما احمشاع باحتمثيل بمقامي وتبوى حاة فري ذحك.
 يزيل احغمقض ويباز بشكل 99-00من احوانقن احعضقي ره   99ضاورة تعديل نص احمادة -

 ال اختصاص مجلس احدوحة بشكل أوضح.مج
 

هذا وإن أصبنا فرلنا أجاان، وإن أخطأنا فرلنا أجا اجتمادنا، واحقمد حله احذي بنعمته تت  
احصاحقات.
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01/06/2022, 10:23.   https://www.researchgate.net/publication/300713346 

 :ونيةناالقالنصوص -خامسا
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 .0200جقان سنة  90صادرة فري ، اح19احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
، يعدل ويتم  احوانقن احعضقي 0200جقان سنة  21احمؤرخ فري  99-00عضقي ره  هانقن -7

ه، ياه واختصاصاتواحمتعلق بتنظي  مجلس احدوحة وس 9110مايق  12احمؤرخ فري  29-10ره  
 .0200جقان سنة  90، احصادرة فري 19احجايد احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

 :الأوامر-ب
، يتضمن احوانقن احمدني، احجايدة 9172سبتمبا سنة  00مؤرخ فري  20-72أما ره  -9

 .9172سبتمبا سنة  12، احصادرة فري 70احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
، يتعلق باحمنافرسة، احجايدة احاسمية 0221يقحيق سنة  91احمؤرخ فري  21-21أما ره  -0

 .0221يقحيق سنة  02صادرة فري ، اح11حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
احمؤرخ  00-72، يعدل ويتم  الأما ره  0222فرباايا سنة  07مؤرخ فري  29-22أما ره  -1

ائاية، احجايدة احاسمية حلجممقرية واحمتضمن هانقن احجنسية احجز  9172ديسمبا سنة  92فري 
 .0222فرباايا سنة  07ادرة فري ، احص92احجزائاية، احعدد 

احمؤرخ  02-12، يعدل ويتم  الأما ره  0292غشت سنة  00مؤرخ فري  20-92أما ره  -1
واحمتعلق بمجلس احمقاسبة، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية،  9112يقحيق سنة  97فري 

 .0292سبتمبا سنة  29رة فري ، احصاد22عدد 
 99-21، احمعدل واحمتم  الأما ره  0292غشت سنة  00مؤرخ فري  21-92أما ره  -2

واحمتعلق باحنود واحواض، احجايدة احاسمية حلجممقرية  0221غشت سنة  00احمؤرخ فري 
 .0292، احصادرة فري أول سبتمبا سنة 22احجزائاية، احعدد 
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 :العادية القوانين-ج
يتضمن هانقن احجمارك، احجايدة  9171يقحيق سنة  09مؤرخ فري  27-71ره   هانقن -9

 .، احمعدل واحمتم 9171يقحيق سنة  01، احصادرة فري 12احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
يتضمن احتنازل عن الأملاك احعوارية  9109فرباايا سنة  27مؤرخ فري  29-09هانقن ره  -0

ممني أو احتجاري أو احقافري احتابعة حلدوحة واحجماعات احمقلية ذات الاستعمال احسكني أو اح
ومكاتب احتاقية واحتسييا احعواري واحمؤسسات، واحميئات والأجمزة احعمقمية، احجايدة احاسمية 

 .9109فرباايا سنة  92، احصادرة فري 20حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
حوانقن احتقجيمي حلمؤسسات ، يتضمن ا9100ينايا سنة  90مؤرخ فري  29-00هانقن -1

ينايا  91، احصادرة فري 20احعمقمية الاهتصادية، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
 .9100سنة 

، يتعلق باحمقاك  الإدارية، احجايدة 9110مايق سنة  12مؤرخ فري  20-10هانقن ره  -1
 .9110 يقنيق 29، احصادرة فري 17احاسمية حلجممقرية احجزائاية، عدد 

، يتعلق باحمنازعات فري مجال احضمان 0220فرباايا سنة  01مؤرخ فري  20-20هانقن ره  -2
مارس سنة  20، احصادرة فري 99الاجتماعي، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

0220. 
يتضمن هانقن الإجااءات احمدنية  0220فرباايا سنة  02، مؤرخ فري 21-20هانقن ره  -0

 .0220ة أبايل سن 01احمؤرخة فري  09ة، احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، عدد والإداري
، يتعلق باحبلدية، احجايدة احاسمية 0299يقنيق سنة  00مؤرخ فري  92-99هانقن ره  -7

 .0299يقحيق سنة  21ادرة فري ، احص17حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
يتعلق باحقلاية، احجايدة احاسمية حلجممقرية  ،0290فرباايا سنة  09مؤرخ فري  27-90هانقن -0

 .0290باايا سنة فر 01، احصادرة فري 90احجزائاية، احعدد 
، يتضمن تنظي  ممنة احمقاماة، 0291أكتقبا سنة  01مؤرخ فري  27-91هانقن ره  -1

 .0291أكتقبا سنة  12درة فري ، احصا22احجايدة احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 
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، يتضمن احتوسي  احوضائي، احجايدة 0200مايق سنة  22احمؤرخ فري  27-00ه  هانقن ر -92
 .0200مايق سنة  91احصادرة فري  ،10احاسمية حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

 21-20، يعدل ويتم  احوانقن ره  0200يقحيق سنة  90مؤرخ فري  91-00ره  هانقن -99
احجايدة  لإجااءات احمدنية والادارية،تضمن هانقن اواحم 0220فرباايا سنة  02 احمؤرخ فري
 .0200يقحيق سنة  97ادرة فري ، احص10 حلجممقرية احجزائاية، احعدداحاسمية 

 المراسيم الرئاسية:-د

، يتعلق بإصدار نص 9110ديسمبا سنة  27مؤرخ فري  110-10ماسقم رئاسي ره  -9
احاسمية  احجايد ، فري9110نقفرمبا سنة  00تعديل احدستقر، احمصادق عليه فري استفتاء 

 .9110ديسمبا سنة  20، احصادرة فري 70حلجممقرية احجزائاية، احعدد 

، يتعلق بإصدار احتعديل 0202ديسمبا سنة  12مؤرخ فري  110-02ماسقم رئاسي ره  -0
، احجايدة احاسمية حلجممقرية 0202احدستقري، احمصادق عليه فري استفتاء أول نقفرمبا سنة 

 .0202ديسمبا سنة  12صادرة فري ، اح00احجزائاية، احعدد 
 :القرارات القضائية-دساسا
حدوحة، ، مجلة مجلس ا0220أكتقبا  09احمؤرخ فري  217019هاار مجلس احدوحة ره  -9

 .0221احعدد احتاسع، 
، مجلة مجلس احدوحة، احعدد 0222جقان  27احمؤرخ فري  290000هاار مجلس احدوحة ره  -0

 .0290 احعاشا،
 

  الفرنسية:المراجع باللغة 
- Ouvrages : 

1-Debbasch Charles, contentieux administratif, Dalloz, paris, 1975. 

2- Debbasch Charles, et G Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, 7émé , 

édition, paris, 1999. 
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